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  الله�الرحمن�الرحيم��سم
  

 فوُا أویاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا

  باِلْعُقوُدِ 
  

  صدق�الله�العظيم
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  رفانـــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــشك

  

علـــــى المســـــاهمة الفعالـــــة فـــــي  "حمشـــــة مكـــــي"المشـــــرف  للأســـــتاذنتوجـــــه بالشـــــكر الجزیـــــل 

جـــــادة والمتواصـــــلة فـــــي والتوجیهـــــات ال والإرشـــــاداتلال النصـــــائح هـــــذه المـــــذكرة مـــــن خـــــ إنجـــــاح

 أحســـــنهـــــذا العمـــــل فـــــي  إخـــــراجلتصـــــویبها وتـــــداركها وحثنـــــا علـــــى  والأخطـــــاء تحدیـــــد النقـــــائص

  .صورة

عنـــــــا  اجامعتنـــــــا المخلصـــــــین الـــــــذین لـــــــم یبخلـــــــو  لأســـــــاتذةكمـــــــا نتوجـــــــه بالشـــــــكر والعرفـــــــان 

اري وش فــــــایزة، مســــــتكر دحمــــــبالجهــــــد والمعلومــــــة طیلــــــة هــــــذه الســــــنوات الخمــــــس ونخــــــص بالــــــذ

ـــــى، ب ،یمـــــانإ عـــــادل، بوســـــتة ـــــة،لحوحـــــو رمـــــزي، میمـــــون من ـــــل عتیق نســـــیغة فیصـــــل، ســـــهام  جب

ــــــد ، دعدوعــــــة عبــــــد المــــــنعم،ر خلیلــــــي، ج ــــــرزاقحســــــ ونــــــي خال ــــــي ن عبــــــد ال ، ســــــعید طیــــــار، عل

لح ي دغـــــــیش، مـــــــزغیش عبیـــــــر وســـــــامیة بلحـــــــراف والصـــــــاو دحامنیـــــــة، ســـــــمیرة معاشـــــــي، حمـــــــلا

قوجیــــــــل زولیخــــــــة ، ونصــــــــر الــــــــدین عاشــــــــور وكــــــــل إ، نشــــــــوريالصــــــــالح ب ،عطــــــــاف رحمــــــــه االله

لنـــــــا عونـــــــا وســـــــندا بالشـــــــرح  االموجهـــــــة الـــــــذین كـــــــانو  الأعمـــــــالالمشـــــــرفین علینـــــــا فـــــــي  الأســـــــتاذة

  .2024غایة  إلى 2019منذ  للمادة القانونیة والإیضاح

 الأفـــــواجوا الدراســـــة معنـــــا فـــــي زاولـــــكمـــــا نتوجـــــه بالشـــــكر والعرفـــــان للـــــزملاء الطلبـــــة الـــــذین 

لنــــــــا دعمــــــــا فــــــــي تحصـــــــیل العلــــــــم وطلبــــــــه مــــــــن خــــــــلال  اة كــــــــل عــــــــام جــــــــامعي وكـــــــانو الدراســـــــی

 وإثراؤهــــــانشــــــر المعلومــــــة  الأســــــمىكــــــان هــــــدفها  أفــــــواجمجموعــــــات التواصــــــل الاجتماعیــــــة فــــــي 

ي عبلــــــة و اومشــــــر  ي حــــــواءو اة وســــــیف الــــــدین مشــــــري ، ومســــــتونخــــــص بالــــــذكر منیــــــر مناصــــــری

  .نةیوكا طه حمدطي وعبد العزیز حسینات ومبز محمد النذیر میلودي وناصر ح

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  

  :هذا العملٔ�هدي 

  �نا سلوكا سو�فكرة صائبة ولق  ؤ�هدا�كل من �لمنا حرفا  إلى

  .رحمة �رئها ولا �زال معنا ح�ة نق�دي بها ونمتثل لنصائحها إلىالطیبة التي انتقلت  أ�رواح إلى

  .الطریق شمو�ا تنير لنا ولازالوا كانواوا�ینا ا��ن  إلى

  "صا�ر"و "شا�ر" "زهرة" "حفصة" "رزیقة" ٔ��باد�وف�ات  ٔ�عی��اقرة  لاد�ٔ�و إلى

   أ�صدقاءكل من كان لنا دعما وس�ندا في طریق طلب العلم وال�سه من  إلى

  ."م�ير م�اصریة" وأ�س�تاذ "محمد رش�ید روبة"ا�كتور 

  ."ش��ح �لي"و "یطوطز رضوان "، "مصطفى �زیو"، "د العباسمحم"ء والزملا وأ�ح�اب وأ�قارب

  

  

  

  معطار عمر

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

  

رحمهم الله  "عماد"وابني الغالي " فاروق"و" محمد ال�شير"العز�ز، ٔ�خواي " ٔ�بي"الز�یة و  إلى أ�رواح الطاهرة

  ..ه جمیعا ؤ�سكنهم فس�یح ج�ات

  ...حفظها الله  "�ٔمي" إلى من ج�تي تحت قدميها

  ..."زوجتي العز�زة"  إلى س�ندي في هذه الحیاة

  ... "یوسف محمد العربي"و "ماریة"  وف�ة �بدي �بٔنائيي اإلى قرة عین

  ".سمیة"، "م�يرة"، "سام�ة"، "نورة"، "الحا�ة" إلى ٔ�خواتي الكريمات

طه محمد "، "م�ير م�اصریة"، "لزهر �ن ��سى" ص ���ر رفقتي الطیبةإلى كل زملائي في مشواري الجامعي ؤ�خ

   . "معطار عمر"، "یوكا�

  إلى كل من یعرفني من قریب ٔ�و بعید 

  ..ٔ�هدي لكم جمیعا هذا العمل

  

   ه�شر الهاشمي



  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



  .مقدمة
  

  أ 

 قدمةم

ــــــة قاعــــــدة ســــــلوك ــــــانون القاعــــــدة القانونی ــــــى الأعمــــــات، فالق ــــــق أحكامــــــه عل ل والأفعــــــال، طب

طبــــــــق فــــــــي مجالهــــــــا ت، فالقاعــــــــدة القانونیــــــــة لا ، ومــــــــا تضــــــــمره النفــــــــوسلنوایــــــــا والســــــــرائرأمــــــــا ا

ـــــا  ـــــوم بهـــــا الشـــــخص، ســـــواء كـــــان طبیعی ـــــة  أووحیزهـــــا، فالأعمـــــال التـــــي یق معنویـــــا، تكـــــون مدنی

هـــــــــــا، تحتـــــــــــاج بنوعی. القانونیـــــــــــة، وهـــــــــــذه الأعمـــــــــــال تجاریـــــــــــة، تخضـــــــــــع لأحكـــــــــــام القاعـــــــــــدة أو

  .تسییر والتنظیم تكون نسبة النجاح عالیةلإنجاحها، تسییرا محكما،  وبقدر حسن ال

مجال تسییر أعمال المؤسسـات،  ولهذا یشهد العالم منذ مطلع التسعینات اهتماما كبیرا في 

قتصادیة، وذلك نتیجة الاستقرار في المعاملات وتطور المنظومـة القانونیـة التـي تحكـم الاسیما ولا

  . سییرأسالیب وطرق الت الأعمال التجاریة، وتسعى لترقیة

ـــــى أعمـــــال تجاریـــــةالوقـــــد قســـــم الفقهـــــاء الأعمـــــال   أعمـــــالو  بحســـــب الموضـــــوع  تجاریـــــة إل

  .تجاریة بالتبعیة وأعمال، لتجاریة بحسب الشك

التجاریـــــــة بحســـــــب الشـــــــكل علـــــــى ســـــــبیل  الأعمـــــــالوقـــــــد نـــــــص المشـــــــرع الجزائـــــــري علـــــــى 

كــــــــل الأشــــــــخاص، تجاریــــــــا بحســــــــب شــــــــكله، التعامــــــــل بالســــــــفتجة بــــــــین  یعــــــــد عمــــــــلا"الحصــــــــر 

هـــــــدفها، العملیـــــــات المتعلقـــــــة  مهمـــــــا كـــــــان ، وكـــــــالات ومكاتـــــــب الأعمـــــــالةالتجاریـــــــكات الشـــــــر 

  ."كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة. لات التجاریةحبالم

ـــــــــر نموذجـــــــــا  ـــــــــالمحلات التجاریـــــــــة تعتب ـــــــــات المتعلقـــــــــة ب ـــــــــالا بســـــــــیطا. ولعـــــــــل العملی  ومث

لمحــــــلات فات الــــــواردة علــــــى اوســــــهولة تصــــــر  للمشــــــاریع الاقتصــــــادیة المتمتعــــــة بصــــــفة التنظــــــیم

  .تسییر الحرال إیجارهن و التجاریة من بیع وشراء ور 

ولقـــــد نظـــــم المشـــــرع الجزائـــــري القواعـــــد والأحكـــــام الخاصـــــة بالمحـــــل التجـــــاري والعملیـــــات  

متضـــــــــمن الو  1975ســـــــــبتمبر 26مـــــــــؤرخ فـــــــــي  75/59الـــــــــواردة علیـــــــــه بموجـــــــــب الأمـــــــــر رقـــــــــم 

 المــــــؤرخ فــــــي 15/20یل القــــــانون رقــــــم والمــــــتمم حســــــب آخــــــر تعــــــد القــــــانون الجزائــــــري المعــــــدل

 .2015 دیسمبر 30

ـــــرقم  اقانونـــــ هوتضـــــمن فـــــي آخـــــر  ـــــي  18/05ال ـــــق 2018 مـــــایو 10خمســـــة مـــــؤرخ ف م یتعل

 .بالتجارة الالكترونیة



  .مقدمة
  

  ب 

 ون مـــــــــن ثلاثـــــــــة أبــــــــواب المحـــــــــل التجـــــــــاريالكتـــــــــاب الثـــــــــاني المتكــــــــفــــــــي  عنظــــــــم المشـــــــــر 

المشـــــــرع هـــــــذا  ســـــــمىو ، 214إلـــــــى غایـــــــة  78بدایـــــــة مـــــــن المـــــــادة علیـــــــه والتصـــــــرفات الـــــــواردة 

  .المحل التجاريالكتاب بعنوان 

ـــــاك مـــــنالاختلفـــــت   ـــــي التســـــمیة، فهن ـــــةمؤسســـــة الســـــماه  تشـــــریعات ف ـــــاك مـــــن  التجاری وهن

المشـــــرع  ة، وآخـــــر ســـــماه الأصــــل التجـــــاري، وأمـــــاســــماه المتجـــــر، وآخـــــر ســـــماه القاعــــدة التجاریـــــ

عناصـــــره دون بیـــــان تحدیـــــد ب ولـــــم یعرفـــــه واكتفـــــى .یســـــمیه المحـــــل التجـــــاري ثر أنالجزائـــــري، فـــــآ

نقـــــول بأنـــــه مـــــال م"فقهیـــــا  وفـــــي غیـــــاب تعریـــــف قـــــانوني لـــــه یمكـــــن تعریفـــــهخصائصـــــه القانونیـــــة 

المصــــــنع  أوقــــــد یســــــمى بــــــالمتجر عینــــــة، و صــــــناعة م أومعنــــــوي مخصــــــص لاســــــتغلال تجــــــارة 

  1.ه الشخصزاولا لنوع النشاط الذي یتبع

لتجـــــاري الـــــذي امحـــــل الصـــــه الفقهـــــاء مـــــن خـــــلال عناصـــــر التعریـــــف الفقهـــــي استخلوهــــذا  

ا مـــــــن المحـــــــل التجـــــــاري تعـــــــد جـــــــزء "مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري 78فـــــــي المـــــــادة  حـــــــددها المشـــــــرع

ــــــــة المخصصــــــــة لممارســــــــة نشــــــــاط تجــــــــاري  ــــــــاویشــــــــمل المحــــــــالأمــــــــوال المنقول  ل تجــــــــاري إلزامی

عمـــــــلاءه وشـــــــهرته، كمـــــــا یشـــــــمل أیضـــــــا ســـــــائر الأمـــــــوال الأخـــــــرى اللازمـــــــة لاســـــــتغلال المحـــــــل 

، والمعـــــــــدات والآلات الإیجـــــــــارلتجـــــــــاري، والحـــــــــق فـــــــــي ا والاســـــــــمالتجـــــــــاري، كعنـــــــــوان المحـــــــــل 

  ."والبضائع، وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة، كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك

 )البضـــــائع والمعـــــدات(لمحـــــل تجـــــاري فـــــي القـــــدیم نظـــــرة مادیـــــة بحتـــــة لفلقـــــد كـــــان ینظـــــر  

ـــــى المجهـــــودت ـــــاجر دون إعطـــــال الفـــــردي قـــــوم أساســـــا عل یـــــة للمحـــــل لعناصـــــر المعنو لأهمیـــــة  ءلت

ــــــامن  للمحــــــل  التجــــــاريالتجــــــاري، أمــــــا المفهــــــوم الحــــــدیث  ــــــة القــــــرن الث ــــــذي ظهــــــر فــــــي نهای وال

تطـــــــور الصـــــــناعي، فهـــــــو قـــــــائم علـــــــى العناصـــــــر المعنویـــــــة التجـــــــارة و العشـــــــر نتیجـــــــة ازدهـــــــار 

أهــــــم عناصـــــــر  مـــــــن كــــــالعنوان التجــــــاري، والشـــــــهرة التجاریــــــة وغیرهــــــا، والتـــــــي أصــــــبحت الیــــــوم

  2.المحل التجاري

ـــــــد نظـــــــم بنصـــــــوص قانونیـــــــة خاصـــــــة وحظـــــــي بالدراســـــــاتورغـــــــم أن ال  محـــــــل التجـــــــاري ق

ـــــــرة وصـــــــدرت  ـــــــة الغزی ـــــــي شـــــــأنه أحكـــــــامالفقهی ـــــــرة ف ـــــــرون أن أهـــــــم  .قضـــــــائیة كثی ـــــــالجمیع یعتب ف

، وأمــــــا )الســــــمعة التجاریــــــة( بــــــالعملاء والشــــــهرة الاتصــــــالعنصــــــر فــــــي  المحــــــل التجــــــاري هــــــو 
                                                 

لــــــى و الطبعــــــة الأ ،فضــــــیلة ســــــحري، أساســــــیات القــــــانون التجــــــاري الجزائــــــري، جســــــور للنشــــــر والتوزیــــــع المحمدیــــــة، الجزائــــــر 1
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ـــــارة عـــــن عوامـــــل ثانویـــــة تســـــاعد فـــــي تحقیـــــق  .الغـــــرض الأساســـــي العناصـــــر الأخـــــرى فهـــــي عب

 ربـــــأن تـــــواف اءففكـــــرة المحـــــل التجـــــاري مرتبطـــــة أساســـــا بهـــــذین العنصـــــرین، ویـــــرى بعـــــض الفقهـــــ

فـــــإن للتــــاجر حقـــــا ینصـــــب  علیـــــهالمحـــــل تجــــاري، و أحــــد العنصـــــرین كــــاف للدلالـــــة علـــــى وجــــود 

  .على الملكیة المعنویة للمحل، تتمثل بالاتصال بالعملاء وبالشهرة

ــــأج  ــــار لممارســــةوقــــد ینشــــأ بت ــــانون، وهــــذا مــــا هــــو ال یر عق ــــة حــــددها الق تجــــارة لمــــدة معین

الهبـــــة  أوالبیع كـــــ قـــــد تنشـــــأ ملكیـــــة المحـــــل بتصـــــرف قـــــانونيلكـــــن . مـــــألوف عنـــــد عمـــــوم النـــــاس

ـــــــــق الإرث، وقـــــــــد تنشـــــــــأ  أومـــــــــثلا،  ـــــــــار بممارســـــــــة صـــــــــاحبعـــــــــن طری  .لنشـــــــــاط تجـــــــــاري العق

ص یوكــــــل العمــــــل لشــــــخ أوولصــــــاحب المحــــــل التجــــــاري أن یباشــــــر التســــــییر بنفســــــه مباشــــــرة، 

عقــــد وكالــــة یكــــون تابعــــا لصــــاحب المحــــل، وقــــد یوكــــل العمــــل  أوآخــــر عــــن طریــــق عقــــد عمــــل 

التســــــییر الحــــــر،  إیجــــــارعلــــــى مســــــؤولیته عــــــن طریــــــق مــــــا یعــــــرف بو  لشــــــخص یعمــــــل لحســــــابه

القانونیــــة التــــي ظهــــرت مــــؤخرا  تصــــرفاتالوهــــو عقــــد حــــدیث النشــــأة، وهــــو صــــورة مــــن صــــور 

ل نــــــص أو المســــــیر الحــــــر، وقــــــد ظهــــــر  أوالمســــــیر  المســــــتأجر أو المســــــتأجریســــــمى صــــــاحبها 

ــــم  يتشــــریع ــــي فرنســــا قــــانون رق ــــد التســــییر الحــــر ف الصــــادر بتــــاریخ  277 /56نظــــم أحكــــام عق

ـــــــــرار  1956 مـــــــــارس 20 ـــــــــه ألغـــــــــي الق ـــــــــر  1953 ســـــــــبتمبر 22بموجب ـــــــــذي یعتب ـــــــــص أو ال ل ن

  .تسییر الحرالم ام أحكتشریعي نظ

ى وجــــــود فكــــــرة التســــــییر الحــــــر عقــــــد حــــــدیث النشــــــأة یرجــــــع ســــــبب ظهــــــوره إلــــــ إیجـــــارإن  

لـــــه المشـــــرع الجزائــــري فـــــي البـــــاب الثالـــــث فـــــي و املكیــــة المحـــــل المتمیـــــزة عـــــن اســــتغلاله، فقـــــد تن

ویلجــــأ مالــــك المحــــل إلــــى هــــذا . مــــن القــــانون التجــــاري الجزائــــري 214إلــــى غایــــة  203المــــواد 

 أوالنشــــاط بنفســــه، كــــأن یكــــون مریضــــا مــــثلا،  ةزاولــــمالنــــوع مــــن العقــــود فــــي حــــال عجــــزه عــــن 

  1.الى الورثة القصر يتجار المحل التقال في حالة ان

ني ر الحــــر عقـــــد یخضــــع للأحكــــام العامـــــة الــــواردة فـــــي القــــانون المـــــدیالتســـــی إیجــــاروعقــــد 

ــــــود  ــــــود وبعق ــــــق بصــــــحة العق ــــــكالأشــــــیاء،  إیجــــــارالمتعل  ومــــــن الأســــــباب أیضــــــا أن یكــــــون للمال

 والاســـــتثمارالجهـــــد الكـــــافیین لـــــلإدارة  أوأكثـــــر مـــــن فـــــرع لمحلـــــه التجـــــاري، ولـــــیس لدیـــــه الوقـــــت 

   .یر الحر للغیریالتس إیجاروالإشراف والمتابعة، فیضطر لعقد 
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  :أسباب اختیار الموضوع .1

 جمــة وكثیــرة نــوجز ذكــر بعضــها منهــا مــا هــو مبــررات ودوافــع. للموضــوع لــهإن اختیارنــا  

ذاتي، كحب الاطلاع والبحث في مثل هذه المواضیع القانونیة المستجدة، والتـي ظهـرت ي شخص

احة القانونیــــة حــــدیثا، ولهــــا اتصــــال وثیــــق بالقــــانون التجــــاري، وكانــــت مادتهــــا تجاریــــة، علـــى الســــ

ـــى العـــالم لجلـــب الاســـتثمار  .اقتصـــادیة، قانونیـــة وتماشـــیا مـــع الانفتـــاح الاقتصـــادي الجزائـــري عل

علــى المنظومــة القانونیــة مــن تعــدیلات فــي  أطــر مــا بإصــدار قــانون جدیــد للاســتثمار، و  الأجنبــي

مــواد مــن  08المشــرع ســوى  ، فلــم یبــقالإیجــارمــواد المتعلقــة بفــي ال 2005منــذ  القــانون المــدني

  .تعدیلالمادة لم یلحقها ولم یمسها  68أصل 

وكـــــــذلك التعـــــــدیلات التـــــــي طـــــــرأت فـــــــي القـــــــانون التجـــــــاري فیمـــــــا یخـــــــص عقـــــــد التســـــــییر  

ـــــــم الالحـــــــر بإلغـــــــاء المرســـــــوم  ـــــــذي رق ـــــــي  97/41تنفی ، المتعلـــــــق 1997 جـــــــانفي 18المـــــــؤرخ ف

المـــــؤرخ فـــــي . 15/111تنفیـــــذي رقـــــم المرســـــوم اللقیـــــد فـــــي الســـــجل التجـــــاري بصـــــدور بشـــــروط ا

ـــــــق بالقیـــــــد وتعـــــــدیل الشـــــــ 2015 مـــــــاي 3 بالنســـــــبة للمـــــــؤجر  فـــــــي الســـــــجل التجـــــــاري طبالمتعل

  . المسیر الحر، وكذلك شهر عقد التسییر الحر المستأجرو 

ة ملحـــــــ ا الأســـــــباب الموضــــــوعیة فنجـــــــد أن عقــــــد التســـــــییر الحــــــر ضـــــــرورة اقتصــــــادیةوأمــــــ

بالغـــــة الأهمیـــــة فـــــي واقـــــع الأشـــــخاص، نظـــــرا للفائـــــدة الكبیـــــرة التـــــي ینتجهـــــا هـــــذا العقـــــد بالنســـــبة 

ر فـــــي تنشـــــیط العملیـــــة التجاریـــــة للمحـــــل بالنســـــبة للمســـــتأج أوجـــــاري، للمـــــؤجر مالـــــك المحـــــل الت

ــــــى  التجــــــاري، ولكــــــن لــــــم یحــــــظ هــــــذا الموضــــــوع بكثــــــرة الدراســــــات العلمیــــــة الكافیــــــة والوافیــــــة عل

  .لم الثالثان العامستوى بلد

التســــــییر  إیجــــــارمــــــن الأســــــباب أیضــــــا تســــــاؤلنا عــــــن عــــــدم إقبــــــال الأشــــــخاص عــــــن عقــــــد 

ــــــه للمــــــؤجر و الحــــــر رغــــــم أهمیتــــــه و  ــــــررات هــــــذا الإعــــــراض وعــــــدم المســــــتأجرفائدت ــــــة مب ، ومعرف

   .الإقبال علیه من خلال هذه الدراسة

   :الصعوبات .2

ــــــــي هــــــــذه الأ ــــــــا ف ــــــــي واجهتن ــــــــرز الصــــــــعوبات الت ــــــــة الأحكــــــــاو إن أب م القضــــــــائیة راق البحثی

تســــــییر الحــــــر قلیلــــــة جــــــدا، نظــــــرا لقلــــــة المنازعــــــات والخصــــــومات الالصــــــادرة فــــــي شــــــأن عقــــــود 

ممـــــا خلقـــــت لنـــــا صـــــعوبة فـــــي الإطـــــلاع  ،قلـــــة إبرامهـــــا التجاریـــــة فـــــي مثـــــل هـــــذه العقـــــود بســـــبب

  .والإثراء للدراسة



  .مقدمة
  

  ه 

كمـــــــا أن قلـــــــة المراجـــــــع مــــــــن كتـــــــب ومجـــــــلات جزائریــــــــة ودراســـــــات فقهیـــــــة متخصصــــــــة  

ـــــت عثـــــرة مـــــن ال ـــــرة أمامنـــــا فـــــي البحـــــث، وأن الموضـــــوع رغـــــم أهمیتـــــه العلمیـــــة وقف عثـــــرات الكبی

ــــ ــــین طیــــا انظری ــــم یحــــظ بدراســــة متعمقــــة متخصصــــة منفــــردة، وإنمــــا جــــاء ب ــــا، فإنــــه ل  توتطبیقی

  . مواضیع قانونیة كدراسة ثانویة وضمنیة

ة والســــــــاحة القانونیــــــــة إن هــــــــذا البحــــــــث هــــــــو مســــــــاهمة علمیــــــــة تثــــــــري المكتبــــــــة الجزائریــــــــ

یــــــة، فــــــإن هــــــذه الدراســــــة ملالع(الموضــــــوع القــــــانوني التجــــــاري، وأمــــــا مــــــن الناحیــــــة  بدراســــــة هــــــذا

والمبــــــــدعین الإقبــــــــال علــــــــى هــــــــذا العقــــــــد  تحــــــــث التجــــــــار والمــــــــدراء والمســــــــیرین مــــــــن الطاقــــــــات

  .یضاأوالغیر  وإبرامه، وتوضیح حقوقهم والتزاماتهم بدقة تجاه أطراف العقد

  : طرح الإشكالیة .3

ن لزامــــــا علینــــــا اعنــــــوان لمواضــــــیع مختلفــــــة  فكــــــ 100أكثــــــر مــــــن  جامعتنــــــالقــــــد رصــــــدت 

ــــــ ین، فارتأینــــــا أن نختــــــار موضــــــوع النظــــــام القــــــانوني لعقــــــد تســــــییر و اأن نختــــــار أحــــــد هــــــذه العن

لــــــت هــــــذا الموضــــــوع، خاصــــــة و االحــــــر، لمــــــا تــــــوافر ووقــــــع بــــــین أیــــــدینا مــــــن مراجــــــع قانونیــــــة تن

ا بصــــــیاغة وفــــــي هــــــذا الإطــــــار قمنــــــ .عنــــــدما وجــــــدنا التشــــــجیع والــــــدعم مــــــن الأســــــتاذ المشــــــرف

  :الإشكالیة التالیة

التسییر الحر للمحل التجاري قانونیا لحمایة أطراف  ف عالج المشرع الجزائري عقد كی

  ؟الدائنین جماعةو العقد 

  :للإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة قمنا بطرح الإشكالیات الفرعیة التالیةو 

  .؟التسییر الحر للمحل التجاري  إیجارعقد  برامإما سبب  -

 .؟التسییر الحر إیجارلحكمة من اشتراط الشكلیة في عقد ا ما -

ل، مــــــا هــــــي آثــــــار هــــــذا العقــــــد مــــــن حقــــــوق والتزامــــــات بالنســــــبة للمــــــؤجر مالــــــك المحــــــ -

 .من جماعة الدائنین المسیر الحر، والغیر المستأجرو 

  :المنهج المتبع .4

إن دراســـــــة النظـــــــام القـــــــانوني لعقـــــــد التســـــــییر الحـــــــر للمحـــــــل التجـــــــاري یســـــــتلزم منـــــــا تتبـــــــع 

لمـــــــنهج التحلیلــــــــي، إذ أن هـــــــذا الموضــــــــوع یســـــــتوجب منــــــــا القیـــــــام بدراســــــــة تحلیلیـــــــة لمختلــــــــف ا

  .العقودالتي تحكم هذا النوع من والأحكام العامة اللنصوص القانونیة، والقواعد 

  



  .مقدمة
  

  و 

  : هیكل البحث .5

 تضـــــــمن الفصـــــــل الأولحیـــــــث قســـــــمنا دراســـــــتنا إلـــــــى فصـــــــلین، لدراســـــــة هـــــــذا الموضـــــــوع 

والــــذي قمنــــا بتقســــیمه إلــــى مبحثــــین،  ر الحــــر للمحــــل التجــــاريلعقــــد التســــیی مفــــاهیميال الإطــــار

ــــة  لو لمبحــــث الأفكــــان ا ــــذي قُ  عقــــد التســــییر الحــــر للمحــــل التجــــاريبعنــــوان ماهی ــــوال ــــدروره سِّ م ب

ـــــین تضـــــمنا  ، والطبیعـــــة القانونیـــــة عقـــــد إیجـــــار التســـــییر الحـــــر وبیـــــان خصائصـــــه مفهـــــوملمطلب

 لثـــــانيالمبحـــــث ا وفـــــیم یخـــــص .ابهة لــــهلعقــــد إیجـــــار التســـــییر الحـــــر وتمییــــزه عـــــن العقـــــود المشـــــ

، وجـــــاء ضـــــمن محتـــــواه مطلبـــــین الأول التســـــییر الحـــــر إیجـــــارشـــــروط انعقـــــاد عقـــــد تضـــــمن قـــــد ف

ــــدحــــول  ــــاد العق ــــاني فحــــول الشــــروط الموضــــوعیة لانعق ــــد ، أمــــا الث ــــاد عق الشــــروط الشــــكلیة لانعق

  .التسییر الحر للمحل التجاري

وانقضــــاء عقــــد التســــییر الحــــر للمحــــل  انعقــــاد آثــــار جــــاء بعنــــوانقــــد الثــــاني ف لفصــــلأمــــا ا

انعقــــــــاد عقــــــــد  آثــــــــار لو الأتضــــــــمن  ، حیــــــــثمبحثــــــــینوالــــــــذي قســــــــمناه أیضــــــــا إلــــــــى  ،التجــــــــاري

ثـــــلاث مطالـــــب جـــــاء ضـــــمن محتـــــواه ، والـــــذي التســـــییر الحـــــر علـــــى طرفـــــي العقـــــد وعلـــــى الغیـــــر

 ،علــــى المســــتأجرآثــــاره  وثانیهــــا، التســــییر الحــــر علــــى المــــؤجرآثــــار عقــــد إیجــــار أولهــــا  تضــــمن

انقضـــــاء عقـــــد التســـــییر  كـــــان بعنـــــوانفقـــــد الثـــــاني أمـــــا المبحـــــث  .بالنســـــبة للغیـــــرآثـــــاره  رهـــــاوآخ

أســـــــباب د قســـــــمناه للـــــــثلاث مطالـــــــب أیضـــــــا جـــــــاء ضـــــــمن أولهـــــــا ، وقـــــــالحـــــــر للمحـــــــل التجـــــــاري

إجــــراءات انتهــــاء عقــــد أمــــا ثانیهــــا فكــــان حــــول ، انقضــــاء عقــــد التســــییر الحــــر للمحــــل التجــــاري

آثـــــــار انتهـــــــاء عقـــــــد إیجـــــــار التســـــــییر الحـــــــر للمحـــــــل  تضـــــــمن ثالثهـــــــا، و إیجـــــــار التســـــــییر الحـــــــر

  .والمستأجر والغیر التجاري على المؤجر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لو الفصل الأ

لعقد التسيير الحر للمحل    المفـاهيميطار  الإ  

 التجاري
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  .التسییر الحر للمحل التجاري إیجارعقد ماهیة : لوالمبحث الأ 

ــــــــانوني لعقــــــــد التســــــــییر الحــــــــر للمحــــــــل التجــــــــاري تســــــــتوجب منــــــــا  إن دراســــــــة النظــــــــام الق

ــــــى  ــــــة التعــــــرف عل ــــــد هــــــذا الماهی ــــــدیمعق ــــــف  مــــــن خــــــلال تق ــــــهتعری ــــــان خصائصــــــه ل كــــــذا ، و وبی

  . زه عن العقود المشابهة لهمیُّ توالتي عقد هذا اللطبیعة القانونیة لالتطرق ل

  :التسییر الحر للمحل التجاري إیجارمفهوم عقد  :لوالمطلب الأ 

ــــــر لمحــــــ  ــــــه، إن المســــــیر الأجی ــــــل عمل ــــــى أجــــــرة مقاب ــــــر مجــــــرد عامــــــل یتلق ل تجــــــاري یعتب

یر الحـــــر لإنابـــــة عـــــن التـــــاجر مالـــــك المحـــــل التجـــــاري، أمـــــا المســـــوغالبـــــا مـــــا یتمتـــــع بالتمثیـــــل وا

ــــغ بــــدل  مــــن ، و للمالــــك المــــؤجر الإیجــــارفهــــو مســــتأجر یســــتغل المحــــل لحســــابه مقابــــل دفــــع مبل

  .یتبین لنا الفرق بین الملكیة للمحل التجاري واستغلاله هنا

  :التسییر الحر للمحل التجاري إیجارتعریف عقد  :لوالفرع الأ 

ـــــد "مـــــن القـــــانون التجـــــاري بأنـــــه  203الجزائـــــري فـــــي المـــــادة عرفـــــه المشـــــرع   ـــــل عق  أوك

ـــازل بواســـط ـــاق یتن ـــك  تهمااتف ـــأجیر لالمســـتغل  أوالمال ـــن الت ـــل جـــزء م محـــل تجـــاري عـــن ك

  ." بقصد استغلاله على عهدته لمسیر

ـــــف ـــــا جلیـــــا أن عقـــــد التســـــی فمـــــن التعری یر هـــــو عقـــــد ییر الحـــــر أي تـــــأجیر التســـــیتضـــــح لن

ــــــر أشــــــیاء ةإیجــــــار  ــــــ اإیجــــــار  فهــــــو یعتب ــــــوم احقیقی ــــــث یق ــــــإدارة المحــــــل التجــــــاري  المســــــتأجر، حی ب

ــــــة فــــــي هــــــذا التســــــ وباســــــمهلحســــــابه الخــــــاص،  اســــــتثمارهلأجــــــل  یر، ییتحمــــــل المســــــؤولیة الكامل

لهــــــذا تســــــمى الإدارة الحــــــرة، لأن المســــــیر لــــــه مطلــــــق الحریــــــة فــــــي الإدارة والتســــــییر والإشــــــراف 

  1.قل عنه استقلالا تاماوالمراقبة، فلا تخضع لرقابة مالك المحل، فهو مست

عــــن جــــزء منــــه، كمــــا ذكــــرت المــــادة مثــــال  أوولا یهــــم أن یقــــع التــــأجیر عــــن كــــل المحــــل  

ذلــــــك أن یقــــــوم صــــــاحب محــــــل تجــــــاري بتــــــأجیر أحــــــد أقســــــام المحــــــل دون غیــــــره مــــــن الأقســــــام 

  2.ر ورشة من ورشات مصنعهیأن یقوم صاحب مصنع كبیر بتأج أوالأخرى، 

مــــا كــــان لیظهــــر لــــولا  الحــــر هــــو عقــــد حــــدیث النشــــأة  د تســــییرالإشــــارة بــــأن عقــــ تجــــدرو  

  . ل التجاري وتمیزها عن فكرة استغلالهكیة المحفكرة مل
                                                 

ل والثــــــاني للمحــــــل التجــــــاري والعملیــــــات الــــــواردة علیــــــه، دار و نادیــــــة فوضــــــیل، النظــــــام القــــــانوني للمحــــــل التجــــــاري الجــــــزء الأ 1

 .132ص، 2001 ،الجزائر ،هومة للطباعة والنشر والتوزیع
التجـــــاري عناصـــــره، ل المحـــــل و القســـــم الأ ،الكامـــــل فـــــي القـــــانون التجـــــاري المحـــــل التجـــــاري والحقـــــوق الفكریـــــة ،فرحـــــة زراوي 2

 .285ص، 2001 ،الجزائر ،نشر وتوزیع ابن خلدون ،طبیعته القانونیة والعملیات الواردة علیه
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ـــــذین اومـــــن أســـــباب ظهـــــور هـــــذا العقـــــد هـــــو انتقـــــال ملكیـــــة  لمحـــــل إلـــــى الورثـــــة القصـــــر ال

حالـــــة المـــــرض  أوفـــــي ممارســـــة التجـــــارة  لتنـــــافيوجـــــدوا حالـــــة ا أوعجـــــزوا عـــــن تســـــییر محلهـــــم، 

 .غیابه أوالمحل  الذي أصاب مالك

ــــــــاظ باتصــــــــال العمــــــــلاء وســــــــمعة وشــــــــهرة المحــــــــل، مــــــــع تِّ إف ــــــــزوال المحــــــــل والاحتف ــــــــاء ل ق

ـــــــة المحـــــــل وحصـــــــوله ـــــــاظ بملكی ـــــــدل  الاحتف ـــــــى ب المســـــــیر  المســـــــتأجرمـــــــن طـــــــرف  الإیجـــــــارعل

  .الحر، مستغل المحل التجاري

ه حكامـم فـي أف عقد التسییر الحر، وإنما استخدوأما القضاء الجزائري لم یتطرق إلى تعری 

  .یر الحریعقد التس أور یسیتعقد التأجیر ال أو القضائیة أسماء كالأصل التجاري

القاعـــــدة التجاریـــــة  إیجـــــاروهـــــذه الأحكـــــام القضـــــائیة تتضـــــمن نوعـــــا مـــــن هـــــذا العقـــــد وهـــــو  

  . ونجد في معظم الأحكام تسمیة عقد التسییر الحر

اه مالك المحل التجـاري كلیـا التسییر الحر مال منقول معنوي یتنازل بمقتض إیجارذا عقد لف

المســــیر الــــذي یســــتغل المحــــل التجــــاري باعتبــــاره تــــاجرا  المســــتأجرعــــن اســــتغلال المحــــل لفائــــدة 

 .للمؤجر الإیجاربدل  لحسابه، فیتحمل أخطاءه ونتائج استغلاله، مع دفع

المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي  الإیجـــــــاریر الحـــــــر أحكـــــــام یالتســـــــ إیجـــــــارتطبـــــــق علـــــــى عقـــــــد و 

 1.التجاري لم یرد نص خاص فیه القانونالقانون المدني، ما 

  .التسییر الحر إیجارخصائص عقد  :الفرع الثاني

ضـــــاع عدیــــدة، حیـــــث یـــــتمكن أو بــــالرغم مـــــن فوائــــد هـــــذا العقــــد الـــــذي أثبتــــت فعالیتـــــه فــــي  

القاصـــــــر الـــــــذي لا یســـــــتطیع اســـــــتغلال المحـــــــل التجـــــــاري الـــــــذي آل إلیـــــــه عـــــــن طریـــــــق الإرث، 

مخصـــــــص للـــــــدائنین یقتصـــــــر علـــــــى اللأن الضـــــــمان ئ و امســـــــمـــــــن  افـــــــإن هـــــــذا العقـــــــد لا یخلـــــــو 

  2.البضائع، ما دامت العناصر الأخرى للمحل تبقى ملكا لمالك المحل التجاري

  :وهي كما یلي ،یر خصائص تجعله ممیزا عن سائر العقود الأخرىیولعقد التس 

العقـــــود فـــــي أصـــــلها تخضـــــع لمبــــــدأ  :عقــــــد شـــــكلي التســـــییر هـــــو إیجـــــارعقـــــد  -لاأو 

 لشـــــكلیة فهــــــي اســـــتثناء بمقتضــــــى الـــــنص القــــــانوني، أي إفـــــراغ العقــــــد بشــــــكل، وأمــــــا اةالرضـــــائی

مــــا هــــو مقبــــل علیــــه مــــن  یــــدرك المتعاقــــد عظــــمل، رســــمي لــــدى الموثــــق بصــــفة ضــــابط عمــــومي

                                                 
 .97ص ،نسرین شریفي، مرجع سابق 1
 . 63ص ،2015، الجزائر ،نظریة العقد في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،العربي بلحاج 2
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وحمایــــــة للمتعاقــــــد وتنبیهــــــه علــــــى خطــــــورة هــــــذا التصــــــرف، وإعــــــلام الغیــــــر بحصــــــول التصــــــرف 

ـــــد ـــــذلك العق ـــــد  ول ـــــ إیجـــــاریجـــــب أن یكـــــون عق ـــــاطلا بطلانـــــا  ا، وإلاالتســـــییر الحـــــر مكتوب كـــــان ب

  .مطلقا ولا یجوز للأطراف الاتفاق على غیر ذلك

وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه  اســــــتثنائیة ةشــــــكلیة فــــــي العقــــــد هــــــو حالــــــال إن اشــــــتراط المشــــــرع 

زیـــــــــادة عــــــــن العقــــــــود التــــــــي یــــــــأمر القـــــــــانون "مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري  324المــــــــادة 

، تحریـــــر العقـــــود التـــــي تتضـــــمن بإخضـــــاعها إلـــــى شـــــكل رســـــمي، یجـــــب تحـــــت طائلـــــة الـــــبطلان

كـــــــل عنصـــــــر  أوصـــــــناعیة،  أومحـــــــلات تجاریـــــــة  أوحقـــــــوق عقاریـــــــة،  أونقـــــــل ملكیـــــــة العقـــــــار 

زراعیــــــة  إیجــــــارعقــــــود  أوحصــــــص فیهــــــا  أوالتنــــــازل عــــــن أســــــهم الشــــــركة  أومــــــن عناصــــــرها، 

  ".مؤسسات صناعیة أوعقود تسییر محلات تجاریة  أوتجاریة،  أو

ــــــــنص  203إضــــــــافة أن المــــــــادة  ــــــــي الف ت ــــــــف ــــــــة الرســــــــمیة للعق ــــــــى الكتاب ــــــــة عل ــــــــرة الثالث د ق

 ".من تاریخه یوم 15ویحرر كل عقد تسییر في شكل رسمي، وینشر خلال "

إن العـــین المـــؤجرة فـــي عقـــد  :تســـییر الحـــر یـــرد علـــى محـــل تجـــاري إیجـــارعقـــد  -ثانیـــا

ـــــــ هـــــــي التســـــــییر الحـــــــر ـــــــة، كَ ـــــــة والمعنوی ـــــــول  الٍ مَ ـالمحـــــــل التجـــــــاري بكـــــــل عناصـــــــره المادی المنق

مـــــؤجرة مـــــن الناحیـــــة المنطقیـــــة فـــــي ال ینوالعـــــ، الإیجـــــارهـــــي محـــــل  ة، والعـــــین المـــــؤجر المعنـــــوي

العملیـــــــة القانونیـــــــة المـــــــراد تحقیقهـــــــا مـــــــن العقـــــــد، وهـــــــذه العملیـــــــة القانونیـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي تمكـــــــین 

  1.الانتفاع بالعین المؤجرة المستأجر

 المـــــــؤجر هـــــــي نفســـــــها الشـــــــروط المتطلبـــــــة ءوإن الشـــــــروط الواجـــــــب توافرهـــــــا فـــــــي الشـــــــي 

قـــــابلا  أووجـــــود، وأن یكـــــون معینـــــا الممكـــــن  أوبقــــا للقواعـــــد العامـــــة، وهـــــي أن یكـــــون موجــــودا ط

  2.وأن یكون جائز التعامل فیه، ویشترط كذلك أن یكون غیر قابل للاستهلاك .نللتعیی

الوجــــــــود، التعیــــــــین ( الالتــــــــزامثلاثــــــــة الواجــــــــب توافرهــــــــا فــــــــي محــــــــل ال فبالنســــــــبة للشــــــــروط 

 تحتــــاج إلــــى شــــرح كثیــــر، أمــــا الشــــرط الرابــــع فــــإن طبیعــــة أصــــبحت مألوفــــة، فــــلا) المشــــروعیة

ـــــه، وإلا  الإیجـــــار ـــــل للاســـــتهلاك بطبیعت وجـــــوهره یقتضـــــیان أن یكـــــون الشـــــيء المـــــؤجر غیـــــر قاب

ــــــم  المســــــتأجرعجــــــز  ــــــرد، وكــــــذلك ل ــــــق الیعــــــن ال هــــــو تمكینــــــه مــــــن  ،الإیجــــــارض مــــــن ر غــــــتحق

                                                 
 .84ص، 1995 ط  ،القاهرة ،المطبعة العربیة الحدیثة ،یجارحكام الإأشرح  ار،عبد الناصر توفیق العط1
 .من القانون المدني الجزائري 92انظر المادة  2
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ا، وإذا اتفــــــق علـــــــى إعارتهــــــ أوفــــــالنقود مـــــــثلا لا یمكــــــن تأجیرهــــــا  1.فــــــاع مــــــدة مــــــن الــــــزمنالانت

  .شيء من ذلك فإن العقد یعتبر قرضا

ــــــــــة للاســــــــــتهلاك یجــــــــــوز  ــــــــــة  ولكــــــــــن یلاحــــــــــظ أن الأشــــــــــیاء القابل ــــــــــر قابل أن تصــــــــــبح غی

ــــــــاق خــــــــاص ــــــــود  للاســــــــتهلاك،  باتف ــــــــك اســــــــتئجار أحــــــــد المصــــــــارف نوعــــــــا مــــــــن النق ــــــــال ذل مث

 2.لعرضــــها، وكــــذلك اســــتئجار بعــــض أنــــواع الحبــــوب لعرضــــها ثــــم ردهــــا بعــــد ذلــــك وهــــذا جــــائز

مـــــــن توابـــــــع الشـــــــيء المـــــــؤجر، فإنهـــــــا تكـــــــون  للاســـــــتهلاككـــــــذلك إذا انتهـــــــت الأشـــــــیاء القابلـــــــة و 

بــــــذور، مــــــن الالتــــــزام بــــــرد الأرض مــــــؤجرة معــــــه مثــــــال ذلــــــك اســــــتئجار أرض ومــــــا یلحقهــــــا مــــــن 

  .الإیجارل هذه البذور عند انتهاء ومث

لیـــــة، كـــــالفحم مـــــثلا، مـــــع الالتـــــزام بـــــرد أو ومـــــا بـــــه مـــــن مـــــواد نع وكـــــذلك اســـــتئجار مصـــــ 

لمصـــــنع، وكمیـــــة مـــــن الفحـــــم تعـــــادل الكمیـــــة التـــــي كانـــــت موجـــــودة بـــــه وقـــــت العقـــــد، والأشـــــیاء ا

  .مثلة بصفة مستقلة ولكن بصفة تبعیةبلة للاستهلاك لم تؤجر في هذه الأالقا

ــــــى الشــــــ ــــــه يءالشــــــيء المــــــؤجر هــــــو المــــــؤجر عل ــــــیس الشــــــيء ذات وهــــــذا  محــــــل الحــــــق ول

وقـــــد یكـــــون متعلقـــــا بشـــــيء معنـــــوي الحـــــق قـــــد یكـــــون متعلقـــــا بشـــــيء مـــــادي كالعقـــــار والمنقـــــول، 

 أوحقــــــا عینیــــــا،  أوملكیــــــة  الأدبیــــــة والصــــــناعیة، وقــــــد یكــــــون حــــــق كالاســــــم التجــــــاري والملكیــــــة

  3.حقا شخصیا

ــــد  :ن العقــــود التجاریــــةعقــــد التســــییر الحــــر مــــ -ثالثــــا  التســــییر الحــــر  إیجــــارإن عق

مــــا قــــد یكــــون هــــو عقــــد تجــــاري بالتبعیــــة، إلا أنــــه قــــد یكــــون عمــــلا تجاریــــا بالنســــبة للمــــؤجر، ك

 لعمــــــلا مــــــدنیا بالنســــــبة للمـــــــؤجر الــــــذي لا یعتبــــــر تــــــاجرا، ولـــــــم یســــــبق لــــــه أن اســــــتغل الأصـــــــ

فاســــــتغلال المحــــــل التجــــــاري تطبــــــق علیــــــه  4.التجــــــاري، وإنمــــــا انتقــــــل إلیــــــه عــــــن طریــــــق الإرث

تــــرف التجـــــارة حیعـــــد تــــاجرا لأنـــــه ی المســــتأجرف ،الأحكــــام العامــــة فـــــي نظریــــة الأعمـــــال التجاریــــة

فهـــــــو عقـــــــد حـــــــدیث  .ة التـــــــاجرفســـــــمه ولحســـــــابه الخـــــــاص، ویكتســـــــب صـــــــاویســـــــتغل المحـــــــل ب

ــــك المحــــل إلــــى هــــذا النــــوع مــــن العقــــود فــــي حــــال عجــــزه عــــن  النشــــاط  ةزاولــــمالنشــــأة یلجــــأ مال

                                                 
 .85ص ،مرجع سابق ،عبد الناصر توفیق العطار 1
 .56ص ،المرجع نفسه ،عبد الناصر توفیق العطار 2
  69ص ،1990ط  ،بیةدار النهضة العر  ،یجارعقد الإ ،عبد الفتاح عبد الباقي3
ــــــراهیم 4 ــــــز اب ــــــد العزی ــــــة ،مــــــأمون عب ــــــع ،التشــــــریعات التجاری ــــــى أو ط  ،ردنعمــــــان الأ ،دار الاعصــــــار العلمــــــي للنشــــــر والتوزی ل

 .84ص، 2016
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ــــــى الورثــــــة  أوالتجــــــاري بنفســــــه، كــــــأن یكــــــون مریضــــــا،  ــــــال المحــــــل التجــــــاري إل ــــــة انتق ــــــي حال ف

  1.القصر

 :ة علـــى الاعتبـــار الشخصـــيالتســـییر الحـــر مـــن العقـــود القائمـــ إیجـــارعقـــد  -رابعـــا 

ــــــــف عــــــــن عقــــــــود یالتســــــــ إیجــــــــارإن عقــــــــد  ــــــــار  الإیجــــــــاریر الحــــــــر یختل العــــــــادي، نظــــــــرا للاعتب

ي تمكنــــــه مــــــن تســــــییر تــــــمیــــــزة الكفــــــاءة المهنیــــــة العالیــــــة الالشخصــــــي للمســــــتأجر الــــــذي یتمتــــــع ب

ـــــى التعاقـــــد مـــــع  ـــــل المـــــؤجر عل ـــــزة یقب ـــــى هـــــذه المی ـــــذي یملكـــــه المـــــؤجر، وعل المحـــــل التجـــــاري ال

ـــــار شخصـــــي فـــــي عقـــــد ، فلمســـــیر الحـــــرا المســـــتأجر میـــــزة الكفـــــاءة وحســـــن التســـــییر محـــــل اعتب

ـــــى العقـــــد إیجـــــار ـــــك المحـــــل ، التســـــییر الحـــــر، فلولاهـــــا لمـــــا أقبـــــل المتعاقـــــد عل ـــــى خـــــلاف مال عل

التجـــــــــاري الـــــــــذي لا محـــــــــل للاعتبـــــــــار الشخصـــــــــي بالنســـــــــبة لـــــــــه كقاعـــــــــدة عامـــــــــة، لأن العقـــــــــد 

بســــــبب مــــــن  أویــــــر بــــــالبیع اري للغانتقــــــال ملكیــــــة المحــــــل التجــــــ أوسیســــــتمر فــــــي حالــــــة وفاتــــــه 

 2.سباب انتقال الملكیةأ

التســییر الحــر مــال منقــول معنــوي، یتنــازل بمقتضــاه مالــك المحــل التجــاري كلیــا  إیجــارفعقــد 

المســــیر الــــذي یســــتغل المحــــل التجاریــــة باعتبــــاره تــــاجرا  المســــتأجرعــــن اســــتغلال المحــــل لفائــــدة 

  3.للمؤجر الإیجاربدل  لحسابه، فیتحمل أخطاء ونتائج استغلاله، مع دفع

 .مجالات تطبیقه: الفرع الثالث 

الكــــه، لكــــن قــــد یتنــــازل یــــتم اســــتغلال المحــــل التجــــاري مــــن طــــرف م ي أغلــــب الأحیــــانفــــ 

  4.عن حق الاستغلال إلى شخص آخر یحتفظ لنفسه بحق الملكیة هذا الأخیر

ـــــد التســـــ ـــــة المحـــــل التجـــــاري المتیومـــــا كـــــان عق ـــــزة میر لیظهـــــر إلا بعـــــد وجـــــود فكـــــرة ملكی ی

المحــــــل باســــــمه  ســــــتغلال مالــــــكباســــــتغلال المحــــــل یكــــــون لــــــى لاو عــــــن اســــــتغلاله، فالصــــــورة الأ

ر یســــــــند إلیــــــــه إدارة المحــــــــل ولحســـــــابه، ولكــــــــن هــــــــذا لا یمنــــــــع مــــــــن الاســـــــتعانة بمســــــــیر مــــــــأجو 

ــــــى العامــــــل هنــــــا  ،بموجــــــب عقــــــد عمــــــل یجعلــــــه تابعــــــا لصــــــاحب المحــــــل التجــــــاري ویطلــــــق عل

  .یر صفة التاجر، ولا یتحمل التزاماتهتسمیة المدیر المأجور، ولا یكتسب المد

                                                 
 .96صمرجع سابق،  ،نسرین شریفي 1
 .84ص سابق،مرجع  ،براهیمإمون عبد العزیز أم 2
 97ص  ،سابقمرجع  ،نسرین شریفي 3
 .150ص، سابق مرجع فضیلة سحري، 4
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ــــة یســــند  ــــد وكال ــــى عق ــــه إل كمــــا قــــد یلجــــأ مــــالكو المحــــل التجــــاري مــــن أجــــل اســــتغلال محل

ــــــل مســــــیر ــــــى وكی ــــــه تســــــییر المحــــــل التجــــــاري إل ــــــع بحریــــــة . مــــــن خلال ویتقاضــــــى أجــــــرة، ویتمت

 القــــــرار والتعاقــــــد بشــــــأن المحــــــل لكــــــن لا یتمتــــــع بصــــــفة التــــــاجر ولا یتحمــــــل التزامــــــات التــــــاجر،

ات ونتـــــائج التصـــــرفات، والتـــــي یـــــتم إبرامهـــــا صـــــاحب المحـــــل هـــــو الـــــذي یتحمـــــل التبعـــــ ویبقـــــى

ــــة ــــى لصــــاحب المحــــل ســــلطة الرقاب ــــي المحــــل، وتبق ــــل المســــیر، لاحقــــال. ف ــــى أعمــــال الوكی ة عل

ــــــة الاســــــتغلال  ــــــث تســــــند عملی ــــــد نجــــــد صــــــورا أخــــــرى لاســــــتغلال المحــــــل التجــــــاري، حی لكــــــن ق

تســـــییره مقابـــــل بـــــدل  مـــــتحملاروع باســـــمه ولحســـــابه للمحـــــل المســـــیر الحـــــر، ویقـــــوم بـــــإدارة المشـــــ

یتمتـــــع بصـــــفة التـــــاجر لا ، وفـــــي هـــــذه الصـــــورة الجدیـــــدة یصـــــبح المـــــؤجر مالـــــك المحـــــل الإیجـــــار

ـــــة طـــــوال مـــــدة  ـــــي تســـــییر  الإیجـــــارولا یباشـــــر الأعمـــــال التجاری ـــــدخل ف ـــــي الت ـــــه حـــــق ف ولـــــیس ل

حســــن تســــییر  ه فــــيالمحــــل، لكــــن هــــذا لا یمنعــــه مــــن الرقابــــة، وذلــــك حفاظــــا وحمایــــة لمصــــلحت

   .المشروع وبقاء قیمة المحل وسمعته

  :التسییر الحر لشخص آخر إلى إیجاروتتعدد أسباب إسناد 

ــــرة المحــــلات  :حالــــة تعــــدد النشــــاطات والمحــــلات التــــي یملكهــــا المــــؤجر -لاأو   إن كث

تعــــــــدد النشــــــــاطات هــــــــي أحــــــــد المبــــــــررات والأســــــــباب التــــــــي تجعــــــــل مالــــــــك المحــــــــل التجاریــــــــة و 

 یحـــــــافظ علـــــــى حســـــــن عـــــــن أحـــــــد محلاتـــــــه ویســـــــتأجره لمســـــــیر حركـــــــيالتجـــــــاري قـــــــد یســـــــتغني 

قــــد یملــــك  ،المحــــلات التــــي تحــــت إشــــرافه ویتفــــرغ لهــــا فــــي تســــییرها وإدارتهــــالعناصــــر  التســــییر 

التــــــاجر محــــــلات تجاریــــــة متعــــــددة ومختلفــــــة النشــــــاط التجــــــاري، ولكــــــي لا یخــــــتلط علیــــــه الأمــــــر 

  1.في إدارتها واستغلالها استغلالا حسنا

ـــــاقي محلاتـــــه، دون حـــــین یســـــتأجر مح  ـــــرغ إلـــــى تســـــییر ب ـــــت، ویتف ـــــه یـــــوفر الجهـــــد والوق ل

ــــــــك  ،أن یضــــــــطر لإغــــــــلاق محلــــــــه التجــــــــاري نهائیــــــــا ــــــــه الســــــــوقیة، وذل حتــــــــى لا تــــــــنخفض قیمت

  .بتأجیره واستغلاله

یجـوز المشـرع للوكیـل المتصـرف القضـائي فـي حالـة إفـلاس  :حالـة إفـلاس التـاجر -اثانی 

مــن المحكمــة، بنــاء علــى تقریــر مــن القاضــي المنتــدب، التــاجر اســتغلال محلــه التجــاري بعــد إذن 

   2.في استمرار نشاط المحل التجاري مصلحة الدائنین أو واعتبارا للمصلحة العامة

                                                 
 .240ص، 2009 ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزیع ةدار هوم ،حمدي باشا عمر، القضاء التجاري 1
 .255ص ، 2009 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة النشر والتوزیع ،القضاء التجاري ،نادیة فوضیل 2
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  :على ما یلي 2من القانون التجاري الجزائري في الفترة  277فقد نصت المادة 

 وإذنالتفلیســـــــــة  یجـــــــــوز للمـــــــــدیر فـــــــــي حالـــــــــة التســـــــــویة القضـــــــــائیة، وبمعونـــــــــة وكیـــــــــل .1

 .الصناعیةو القاضي المنتدب متابعة استغلال مؤسسته التجاریة 

المحــــــــل التجــــــــاري لا  لتفلیســــــــة اســــــــتغلالوفــــــــي حالــــــــة الإفــــــــلاس، إذا ارتــــــــأى وكیــــــــل ا .2

ب بإثبــــــــات أن دیكــــــــون لــــــــه هــــــــذا إلا بعــــــــد إذن المحكمــــــــة بنــــــــاء علــــــــى تقریــــــــر القاضــــــــي المنتــــــــ

 .مصلحة الدائنین تقضي ضرورة ذلك أوالمصلحة العامة 

ــــا  ــــة مــــوت صــــاحب المحــــل التجــــاريحا -ثالث قــــد یمــــوت صــــاحب المحــــل التجــــاري   :ل

ــــــــى اللا یســــــــتطیعون  أوویتركــــــــه لورثــــــــة عــــــــاجزین عــــــــن تســــــــییره،  ــــــــه لأحــــــــدهم، وعل تنــــــــازل علی

ـــــــل للتجزئـــــــة،  ـــــــوي غیـــــــر قاب ـــــــى فیضـــــــطرون اعتبـــــــار أن المحـــــــل التجـــــــاري مـــــــال منقـــــــول معن إل

ــــدل  إیجــــار ــــل ب ــــرهم مــــن أجــــل اســــتغلاله مقاب ــــى غی ــــاء ، یالإیجــــارتســــییره إل ــــه مــــع بق ــــون علی تفق

  1. ملكیة المحل لجمیع الورثة، أي دون أن تخرج ملكیة المحل من مالكها

ـــــا یر، ولا یملكـــــون الأمـــــوال یهنـــــاك أشـــــخاص عنـــــدهم الفكـــــرة والإبـــــداع وحســـــن التســـــ :رابع

قــــد حصــــل  المســــتأجرتســــییر الحــــر، فیكــــون لل إیجــــارمــــع ذلــــك المحــــل التجــــاري عقــــد  نفیعقــــدو 

ـــــالعلـــــى رأس  ـــــى  أفكـــــاره ه إلا أن یحقـــــق النتـــــائج الحســـــنة بتســـــییره وتطبیـــــقمـــــال ومـــــا بقـــــي ل عل

  .والنجاح بتوفر العناصر المادیة والمعنویة الأرباحارض الواقع ویحرص على تحقیق 

التســـییر الحـــر للمحـــل التجـــاري  إیجـــارالطبیعـــة القانونیـــة لعقـــد  :المطلـــب الثـــاني

  .وتمییزه عن باقي العقود

ها، دوتحدیــــــللمحــــــل التجــــــاري  ة لعقــــــد التســــــییر الحــــــرالطبیعــــــة القانونیــــــعلــــــى إن التعــــــرف 

  . بینه وبین باقي العقود زُ میِّ یجعلنا نُ 

  :ر الحریالطبیعة القانونیة لعقد تأجیر التسی :لولفرع الأ ا

ــــــأجیر التســــــی  ــــــد ت ــــــر عق ــــــا، بحســــــب الشــــــكل ر الحــــــر للمحــــــل التجــــــییعتب اري عمــــــلا تجاری

ــــــه المــــــادة الثالثــــــة مــــــن القــــــانون التجــــــاريحســــــب ــــــع العملیــــــات والتصــــــرفات ما نصــــــت علی ، فجمی

  . الواردة علیه تعتبر عملا تجاریا

، مــــــال منقــــــول معنــــــوي إیجــــــارتســــــییر الحــــــر هــــــي عقــــــد ال یجــــــارلإإن الطبیعــــــة القانونیــــــة 

جزئیــــــا عـــــــن اســــــتغلال المحـــــــل لفائـــــــدة  أوبمقتضــــــاه، یتنـــــــازل صــــــاحب المحـــــــل التجــــــاري كلیـــــــا 

                                                 
  .127ص ،دون سنة النشر ،ةدار الخلدونی ،العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري ،عمار عمورة 1
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خطــــــار ونتــــــائج الاســــــتغلال كمــــــا یتحمــــــل أ الــــــذي یســــــتغل المحــــــل التجــــــاري لحســــــابه المســــــتأجر

  1.مع دفع مقابل للمؤجر مالك المحل التجاري

ة الأشــــــیاء یتمیــــــز بطــــــابع خــــــاص وهــــــو الاعتبــــــار إیجــــــار ر الحــــــر هــــــو عقــــــد یفعقــــــد التســــــی

فیســـــتفاد ممـــــا تقـــــدم  ،ر للمـــــؤجرفـــــي التســـــییالشخصـــــي للمســـــتأجر والاســـــتقلالیة وعـــــدم التبعیـــــة 

ل وملكیتــــــــه، حیــــــــث جــــــــاء المشــــــــرع أنـــــــه یجــــــــب التمییــــــــز بــــــــین تســــــــییر وإدارة واســــــــتغلال المحــــــــ

یر العــــــادي لمــــــا ییهــــــدف تمییزهــــــا عــــــن عبــــــارة التســــــ .التســــــییر الحــــــر إیجــــــارالجزائــــــري بعبــــــارة 

للتســـــــییر الحـــــــر وعـــــــدم تبعیتـــــــه للتـــــــاجر المـــــــؤجر  المســـــــتأجرســـــــتقلالیة التـــــــاجر و اتحملـــــــه مـــــــن 

 هفنظـــــــرا لأهمیـــــــة وخصوصـــــــیة هـــــــذا العقــــــد فـــــــإن المشـــــــرع لـــــــم یتـــــــرك تنظیمـــــــ 2.لتســــــییر الحـــــــرل

ــــارات مــــن أجــــل النشــــاط التجــــاري، وإنمــــا نظمــــه إیجــــار القواعــــد العامــــة ولأحكــــام  لأحكــــام ات العق

ـــــــانون التجـــــــاري  ـــــــاني مـــــــن الق ـــــــاب الث ـــــــاني مـــــــن الكت ـــــــاب الث ـــــــي الب بأحكـــــــام خاصـــــــة، جـــــــاءت ف

، وخصـــــص لـــــه المشـــــرع الجزائـــــري "یریتـــــأجیر التســـــ أوالتســـــییر الحـــــر "تحـــــت عنـــــوان  الجزائـــــري

  .214 الى غایة 203اب المواد من في هذا الب

  .التسییر الحر عن بعض العقود المشابهة له إیجارتمییز عقد : الفرع الثاني

تكییفهــــــا فــــــلا یســــــتمد حكــــــام بــــــین العقــــــود هــــــو نتیجــــــة لن اخــــــتلاف الأأ غنــــــي عــــــن الــــــذكر

ـــــل مـــــن خصائصـــــهالتكییـــــف مـــــن الأ ـــــود ب تفســـــیر فیجـــــب علـــــى القضـــــاة  3.حكـــــام المختلفـــــة للعق

 80816یــــه المحكمــــة العلیــــا فــــي قرارهــــا رقــــم العقــــد حســــب اتفــــاق الاطــــراف وهــــذا مــــا جــــاءت ب

ن أیجـــــوز للقاضـــــي  نـــــه لاأحیـــــث قضـــــت مـــــن المقـــــرر قانونـــــا  1991.4-09-16مـــــؤرخ فـــــي 

  .عطى له من طرف المتعاقدینألعقد بصفة مختلفة التي یفسر نوعیة ا

ـــــ ـــــدأالعقـــــود التجاریـــــة مـــــن  هونظـــــرا لمـــــا تتســـــم ب ـــــاة التجاریـــــة وكثـــــرة ت لها و اهمیـــــة فـــــي الحی

  .عقد التسییر الحر ببعض العقود المشابهة لهننا سنقارن إف

                                                 
 .205ص، 2002 ،الجزائر ،موفم للنشر والتوزیع ،عمالفي القانون التجاري وقانون الأالوجیز  علي بن غانم، 1
 ،الجزائــــــر ،دار الخلدونیــــــة منشــــــورات، )ایجــــــارة وبیعــــــة ورهنــــــة(المحــــــل التجــــــاري والتصــــــرفات الــــــواردة علیــــــه  ،خالــــــد زایــــــدي 2

 .49ص، 2016
ـــــــة دوار 3 ـــــــ ،جمیل ـــــــة وفقـــــــا لأد الایجـــــــار فـــــــي التشـــــــریع المـــــــعق ـــــــري دراســـــــة نظری دار صـــــــطیلة  ،حـــــــدث التعـــــــدیلاتدني الجزائ

 .19ص، 2011 ،لىأو ط  ،الجزائر ،المحمدیة
 151ص 4ع  1993م ق  80816ملف رقم  16/06/1991المحكمة العلیا ق ع ت ب بتاریخ  4
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 لــــم یعــــرف المشــــرع : التجــــاري الإیجــــارالتســــییر الحــــر بعقــــد  إیجــــارتمییــــز عقــــد  -لاأو 

ــــا بــــل  أوســــواء كــــان مــــدنیا  الإیجــــارد قــــجزائــــري صــــراحة عال حكامــــه فــــي أتنظــــیم بكتفــــى اتجاری

ة مـــــن القـــــانون خاصـــــ بأحكـــــاممـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري ودعمهـــــا  507لـــــى إ 467المـــــواد 

، وقـــــد قـــــام المشـــــرع فـــــي التعـــــدیل الجدیـــــد بموجـــــب 202الـــــى غایـــــة  169التجـــــاري فـــــي المـــــواد 

المعــــــــدل والمــــــــتمم  2005-02-06المــــــــؤرخ فــــــــي   05/02نون رقــــــــم امــــــــن القــــــــ 169المــــــــادة 

الحرفـــــــــي والمؤسســـــــــة الحرفیـــــــــة  بـــــــــإدراجالمتضـــــــــمن القـــــــــانون التجـــــــــاري  50-75للأمـــــــــر رقـــــــــم 

جانـــــــــب التـــــــــاجر تماشـــــــــیا مـــــــــع التوجـــــــــه الاقتصـــــــــادي لـــــــــى إالتجـــــــــاري  الإیجـــــــــارضـــــــــمن عقـــــــــد 

  1.والاجتماعي للدولة

ــــول  ــــذلك یمكــــن الق ــــالمحلات و  الإیجــــارن أوب ــــق ب ــــدما یتعل  ینصــــبالعمــــارات و التجــــاري عن

التجـاري هـو العقـد الـذي یتفـق  الإیجـارفعقـد  .صـناعي أوحرفـي  أوعلـى نشـاط تجـاري  همضـمون

ل التجــاري بصــفته العقــار لصــاحب المحــ فیــه صــاحب العقــار أي المــؤجر علــى مــنح انتفــاع هــذا

  2.الإیجارماكن مقابل دفع ثمن معین یسمى بدل مستأجرا لهذه الأ

ـــــیمكن القـــــول  ـــــى المحـــــلات والعمـــــارات والنشـــــاط  الإیجـــــارن عقـــــد أف التجـــــاري ینصـــــب عل

التســـــییر الحـــــر فعقـــــد ینصـــــب علـــــى مـــــال  إیجـــــارمـــــا عقـــــد أالحرفـــــي  أوالصـــــناعي  أوالتجـــــاري 

ــــر  ــــوي ویعتب ــــول معن ــــد فدونــــه لامنق ــــي هــــذا العق ــــالعملاء عنصــــرا جوهریــــا ف  عنصــــر الاتصــــال ب

ــــى خــــلاف عقــــد الإیجــــاریصــــ ــــالعملاء أب ح العقــــد، عل ــــار دون الاتصــــال ب نــــه ینصــــب علــــى العق

 .نشطة التجاریةمكنة لممارسة الأإیجار الأأي 

: )مــــن البــــاطن الإیجــــار(الفرعــــي الإیجــــارالتســــییر الحــــر و  إیجــــارتمییــــز عقــــد  -ثانیــــا

ســــــمى بتــــــأجیر العــــــین المــــــؤجرة إلــــــى شــــــخص آخــــــر ی المســــــتأجرفرعــــــي هــــــو قیــــــام ال الإیجــــــار

الأصـــــلي عـــــادة  الإیجـــــارلمـــــدة معینـــــة لا تخـــــرج عـــــن مـــــدة  مـــــن البـــــاطن أوالفرعـــــي  المســـــتأجر

أصــــلي  إیجــــاریقتضــــي وجــــود عقــــدین عقــــد  يالفرعــــ الإیجــــاروعلیــــه فــــإن  3.مقابــــل أجــــر معلــــوم

ـــــــ يفرعـــــــ إیجـــــــاروعقـــــــد . المســـــــتأجربـــــــین المـــــــؤجر و  ـــــــد  المســـــــتأجرهمـــــــا ه اجدیـــــــد طرف ـــــــي عق ف

مــــــؤجرا، وشــــــخص مــــــن الغیــــــر  يالفرعــــــ الإیجــــــاروالــــــذي یصــــــبح فــــــي عقــــــد الأصــــــلي  الإیجــــــار

ـــــق علیـــــه  غیـــــر لا الو  المســـــتأجرالجدیـــــد، المنعقـــــد بـــــین  الإیجـــــاروهـــــذا . الفرعـــــي المســـــتأجریطل
                                                 

 .85ص  ،مرجع سابق ،نسرین شریفي 1
 .36ص، 2008كلیة الحقوق، طبعة  ،بوعات جامعة الجزائرعقد الإیجار، مط ،اويو ز  یدةفر  2
 .281ص،  1990ط  ،لبنان ،الدار الجامعیة بیروت ،جاریعقد الإ ،محمد یحى مطر 3
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الأصـــــــــلي إلـــــــــى  الإیجـــــــــارالأصـــــــــلي ینقـــــــــل حقوقـــــــــه المتولـــــــــدة عـــــــــن عقـــــــــد  المســـــــــتأجریجعـــــــــل 

التزامـــــات  المســـــتأجرل یبقـــــى قائمـــــا، وإنمـــــا ینشـــــأ فـــــي ذمـــــة و ن العقـــــد الأالفرعـــــي، لأ المســـــتأجر

ــــــدة یضــــــاف إلــــــى التزاماتــــــه الســــــابقة، كتمكــــــین  مــــــن الانتفــــــاع بــــــالعین  يالفرعــــــ المســــــتأجرجدی

 1.معینة لقاء بدل معلوم  لمدة

والـــــذي یشـــــغل محـــــلا  -التـــــاجر –مـــــن البـــــاطن یعنـــــي إقـــــدام المـــــؤجر الأصـــــلي  الإیجـــــارو 

  2.جزئیا لفائدة مستأجر فرعي أوإلى التخلي كلیا لأغراضه التجاریة، 

ـــــاع و  ـــــازل یكمـــــن فـــــي الانتف ـــــق الأمـــــر بالمحـــــل التجـــــاري مـــــنإن التن . العقـــــار دون أن یتعل

مـــــن  ئــــيجز  أوكلــــي  إیجـــــارر أي ظــــیح"مــــن القـــــانون التجــــاري الجزائــــري  188وحســــب المــــادة 

ــــــك بموجــــــب عقــــــد  ــــــة المــــــؤ  أو الإیجــــــارالبــــــاطن إلا إذا اشــــــترط خــــــلاف ذل ــــــع  ."جرموافق فــــــلا یق

اشــــــترط خــــــلاف ذلــــــك، أمــــــا فــــــي  أوصــــــراحة،  ةمــــــا لــــــم یوافــــــق المــــــؤجر علــــــى التولیــــــ اصــــــحیح

ـــــك المحـــــل یالتســـــ ـــــره إیجـــــار یر الحـــــر، فبإمكـــــان مال ـــــى ســـــبیل  للغی ـــــه المحـــــل عل الـــــذي ینتقـــــل إلی

  3.الإدارة والمنفعة

مــــــــن تــــــــأجیر العقــــــــار  المســــــــتأجرالتجــــــــاري شــــــــرطا یمنــــــــع  الإیجــــــــارد قــــــــوإذا تضــــــــمن ع 

یر الحــــــر یســــــتتــــــأجیر الالارة مــــــن البــــــاطن، فــــــإن هــــــذا الشــــــرط لا یمــــــس عقــــــد المخصــــــص للتجــــــ

یقـــــــوم بتـــــــأجیر محلـــــــه التجـــــــاري، إلا إذا اشـــــــترط  اتللمحـــــــل التجـــــــاري، أي أن مســـــــتأجر العقـــــــار 

ـــــك العقـــــار فـــــي عقـــــد ـــــى  الإیجـــــار مال مـــــن قبـــــل  ، عـــــدم اســـــتعمال عقـــــارالمســـــتأجرالتجـــــاري عل

ر ففـــــي هـــــذه الحالـــــة فقـــــط یمنـــــع بعـــــین الاعتبـــــا المســـــتأجرشـــــخص آخـــــر، هنـــــا تؤخـــــذ شخصـــــیة 

  4.محله التجاري تسییر تأجیر هعلی

فقــــد : تمییــــز عقــــد التســــییر الحــــر عــــن عقــــد التســــییر فــــي القــــانون المــــدني -ثالثــــا 

تحـــــت عنـــــوان عقـــــد  ل مكـــــررو لتســـــییر فـــــي إطـــــار الفصـــــل الأجـــــاء الـــــنص علـــــى أحكـــــام عقـــــد ا

فصــــــل فیــــــه، ومــــــن مــــــواد قانونیــــــة ت 10یر مــــــن القــــــانون المــــــدني، وتضــــــمن هــــــذا الأخیــــــر یتســــــ

خـــــــلال هـــــــذا الـــــــنص القـــــــانوني فـــــــي العقـــــــد تســـــــیر یظهـــــــر لنـــــــا جلیـــــــا أن هـــــــذا الأخیـــــــر یخـــــــص 

 ذو المؤسســــــات العمومیــــــة الاقتصــــــادیة فقــــــط دون غیرهــــــا، كالمؤسســــــات الخاصــــــة، فهــــــو عقــــــد

                                                 
 .206ص ،2010ط  ،الجزائر ،دار الجسور ،یجار في القانون المدنيالوجیز في شرح عقد الإ ،هلال شعوة 1
 .267ص، 1996ط  ،مصر ،ة المعارف الاسكندریةأمنش ،یجارعقد الإ ،سمیر عبد السید تناغو 2
 .92صمرجع سابق،  ،مون عبد العزیز ابراهیمأم 3
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه 4
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متعاقـــــدة، الطبیعـــــة خاصـــــة تختلـــــف عـــــن غیـــــره مـــــن العقـــــود، ســـــواء كـــــان مـــــن ناحیـــــة الأطـــــراف 

  . انقضائهیر إلى جانب واب عقد التسیترتب عن أبتوالالتزامات التي 

فهـــــذه الخصوصـــــیة التـــــي یمتـــــاز بهـــــا عقـــــد التســـــییر باعتبـــــاره وســـــیلة تعبیـــــر عـــــن أســـــلوب 

ـــــــــــ ة الاقتصـــــــــــادیة فـــــــــــي ظـــــــــــل الإصـــــــــــلاحات الخوصصـــــــــــة فـــــــــــي تســـــــــــییر المؤسســـــــــــة العمومی

قتصــــادیة، بــــالنظر إلــــى مكانــــة هــــذا النـــــوع مــــن المؤسســــات باعتبارهــــا محــــور القطــــاع العـــــام الا

  .الاقتصادي

وضــــــع لــــــه  اتســــــییر مــــــن العقــــــود المســــــماة الــــــواردة علــــــى عقــــــد العمــــــل، إذالیعتبــــــر عقــــــد  

ــــــانون  ــــــك بموجــــــب الق ــــــري 07المــــــؤرخ فــــــي  01/ 89المشــــــرع تنظیمــــــا خاصــــــا، وذل  1989 فیف

صصـــــة التســـــییر بموجـــــب الأمـــــر رقـــــم و نتیجـــــة لتبنـــــي المشـــــرع الجزائـــــري لمبـــــدأ خكوالـــــذي جـــــاء 

مومیــــــة الاقتصــــــادیة التــــــي تمتلــــــك الدولــــــة كــــــل لیــــــة بالنســــــبة للمؤسســــــات العأو كمرحلــــــة  95/22

 أوغیـــــــر مباشـــــــرة،  أوشـــــــرة شـــــــخاص مـــــــن القـــــــانون العـــــــام، بصـــــــفة مباالأأحـــــــد  أورأس مالهـــــــا 

  .  01/04ه بصدور الأمر رقم اؤ مال المختلط، لیتم إلغذات الرأس

  1:كالآتي تالتي جاءلى و و عرف المشرع الجزائري عقد تسییر في المادة الأ

ـــد التســـ"  ـــرف بهـــایر هـــو الیعق ـــع بشـــهرة معت ـــه متعامـــل یتمت ـــزم بموجب ـــذي یلت ـــد ال  عق

ـــة اقتصـــادیة  ـــل  أویســـمى مســـیرا إزاء مؤسســـة عمومی شـــركة مختلطـــة الإقتصـــاد بتســـییر ك

ـــــل أجـــــر، فیضـــــفي علیهـــــا علامـــــة حســـــب  أوأملاكهـــــا  بعضـــــها باســـــمها ولحســـــابها مقاب

   "سه ومعاییره ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیعیمقای

  .یستغل المحل التجاري لحسابه الخاص تسییر الحرال إیجاربخلاف عقد 

  

  

  

  

  

  
                                                 

ـــــــــانون  1 ـــــــــى مـــــــــن الق ـــــــــتمم الأمـــــــــر  07/02/1989المـــــــــؤرخ  01-89المـــــــــادة الأول ـــــــــي  75/58ی  26/09/1975المـــــــــؤرخ ف

  .06المتضمن القانون المدني، ج ر، عدد
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  :التجاري للمحل یر الحریالتس إیجارشروط انعقاد عقد  :المبحث الثاني

ـــــــاد شـــــــروط موضـــــــوعیة، وشـــــــروط التســـــــییر الحـــــــر التجـــــــاري  إیجـــــــارعقـــــــد  یشـــــــترط لانعق

  .شكلیة، وسنأتي بشكل من التفصیل حول محتوى هاته الشروط

  .الشروط الموضوعیة لانعقاد العقد: لولب الأ المط

 الرضــــــــىموضــــــــوعیة عامــــــــة مثــــــــل  االتســــــــییر الحــــــــر التجــــــــاري شــــــــروط إیجــــــــارعقــــــــد إن ل

ردهـــــــا المشـــــــرع لخصوصـــــــیة العقـــــــد، كـــــــون أو والمحـــــــل، والســـــــبب وشـــــــروط موضـــــــوعیة خاصـــــــة 

، وإن إن الشـــــــروط الموضـــــــوعیة.المحـــــــل التجـــــــاري مـــــــال منقـــــــول معنـــــــوي ذات طبیعـــــــة تجاریـــــــة

   .لشروط یوجب فرض بعض الجزاءات على كلا الطرفینتخلف هاته ا

  :تسییر الحرال إیجارنعقاد عقد موضوعیة العامة لا الشروط ال :لوالفرع الأ 

تســـــییر الحـــــر كغیـــــره مـــــن العقـــــود لا یقـــــوم إلا بتـــــوافر أركـــــان ثلاثـــــة، وهـــــي ال إیجـــــارعقـــــد  

لعقـــــد، فهـــــو التراضـــــي والمحـــــل والســـــبب، وقـــــد فصـــــل فـــــي هـــــذه الأركـــــان فـــــي النظریـــــة العامـــــة ل

  .والمحل، والسبب ىعقد یخضع للأحكام العامة لإبرام العقود، وهي الأهلیة، والرض

ــــد حســــب المــــادة  :ىالرضــــ -لاأو  ــــى أنــــهق م  54عــــرف العق العقــــد اتفــــاق یلتــــزم " :1عل

. "عــــدم فعـــــل شـــــيء مـــــا أوفعـــــل  أوعـــــدة أشــــخاص آخـــــرین بمـــــنح  أوبموجبــــه شـــــخص 

ــــ "ئــــريمــــن القــــانون المــــدني الجزا 2 59نصــــت المــــادة  ــــادل الطرف ــــتم العقــــد بمجــــرد أن یتب ان ی

ــــا المتطــــابقت ــــر عــــن إرادتهم ــــةالتعبی ــــه ف "ین دون الإخــــلال بالنصــــوص القانونی تراضــــي الومن

تجهـــــــان لأحـــــــداث أثـــــــر قـــــــانوني هـــــــو إنشـــــــاء التزامـــــــات ییـــــــتم بالإیجـــــــاب، والقبـــــــول متطـــــــابقین، 

ــــــب عــــــن اتفاقهمــــــا، ف ــــــاد عقــــــد التترت لحــــــر مــــــن التســــــییر ا إیجــــــارتراضــــــي ركــــــن جــــــوهري لانعق

  .المستأجرالطرفین المتعاقدین، أي المؤجر و 

ـــــل یشـــــترط الإورغـــــم وجـــــود هـــــذین  ـــــي لصـــــحته ب ـــــه لا یكف ـــــي لنشـــــأة العقـــــد، فإن ـــــین یكف رادت

هلیـــــــة ذا كـــــــان كـــــــل مـــــــن المتعاقـــــــدین كامـــــــل الأإحیحا وتكمـــــــن شـــــــروط صـــــــحته أن یكـــــــون صـــــــ

الیـــــة ا خرادتهمـــــإن تكـــــون أوالســـــفه والغفلـــــة و وغیـــــر مصـــــاب بعـــــارض مـــــن عوارضـــــها كـــــالجنون 

   3.كراهوالإ لط والتدلیس والاستغلالرادة كالغمن عیوب الإ
                                                 

 .4ج ر ع  2005جوان20المؤرخ في 05/10لقانون المدني المعدلة بموجب القانون رقم من ا 54المادة  1
 .4ج ر ع  2005جوان20المؤرخ في 05/10من القانون المدني المعدلة بموجب القانون رقم  59المادة  2
ــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة،  3 قســــــم حوحــــــو رمــــــزي، محاضــــــرات القــــــانون المــــــدني، جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر بســــــكرة، كلیــــــة الحق

 .35، ص2010/2011الحقوق، 
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 :وقد فصل المشرع في الأهلیة حسب ما یلي: تحقق الأهلیة .1

ـــــي عقـــــد تســـــیر الحـــــر .أ  ـــــة  :أهلیـــــة طرف ـــــاجر الأهلی مـــــن شـــــروط اكتســـــاب صـــــفة الت

ــــــى صــــــلاحیة  شــــــخص لممارســــــة مباشــــــرة تصــــــرفات القانونیــــــة ونظمهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري الإل

متمتعـــــا  درشـــــالكــــل شـــــخص بلـــــغ ســــن  " منـــــه 40لمــــدني، حیـــــث نجـــــد أن المــــادة فــــي القـــــانون ا

بقــــواه العقلیـــــة، ولـــــم یحجـــــز علیـــــه، یكـــــون كامــــل الأهلیـــــة لمباشـــــرة حقوقـــــه المدنیـــــة وســـــن الرشـــــد 

هـــــو أهـــــل لممارســـــة تجـــــارة، شـــــریطة ألا یكـــــون  19فكـــــل شـــــخص بلـــــغ ســـــن . "ســـــنة كاملـــــة 19

مــــــــن  40و 42المــــــــواد مصــــــــاب بعــــــــارض مــــــــن عــــــــوارض الأهلیــــــــة المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي 

 .القانون المدني

من القانون المـدني، فإنـه یسـري أحكـام هـذه   40 استنادا للمادة :أهلیة الأجانب .ب 

ســنة كاملــة  19المــادة علــى الأجنبــي، مثلــه مثــل المــواطن الجزائــري، فیعتبــر الأجنبــي الــذي بلــغ 

 1 .قاصرا كامل الأهلیة لمباشرة التجارة في الجزائر ولو كان وفقا لقانون دولته،

 :القاصر الأعمال التجاریة ثلاث شروط هي ةزاولمیشترط ل :أهلیة القصر .ج 

  كاملة 18بلوغ سن. 

  الإذن من الولي الشرعي، مصادق علیه من المحكمة. 

  قید الإذن في السجل التجاري. 

ــــــة للقاصــــــر وأمــــــوالهم مــــــن المخــــــاطر  ویهــــــدف المشــــــرع مــــــن وضــــــع هــــــذه الشــــــروط حمای

  . محله التجاري یحق له تأجیر استغلال فالقاصرالأعمال،  التي تنجم من ممارسة هذه

ــــــنص المــــــادة  :المــــــرأة المتزوجــــــةأهلیــــــة  .د  ــــــري  8ت ــــــانون التجــــــاري الجزائ مــــــن الق

شخصــــیا بالأعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا لحاجــــات تجارتهــــا، ویكــــون  ةتلتــــزم المــــرأة التــــاجر " علــــى أنــــه

ـــــو ل تجارتهـــــا، كامـــــل بعـــــض الـــــذي تتصـــــرف بمقتضـــــاها فـــــي أموالهـــــا الشخصـــــیة لحاجـــــات  دلعق

فــــــالمرأة لهــــــا أهلیــــــة كاملــــــة، مثــــــل أهلیــــــة الرجــــــل، ولهــــــا نفــــــس  هوعلیــــــ، "للغیــــــر الأثــــــر بالنســــــبة 

ها إذا توقفـــــت فلاســـــإل التجـــــاري، وكـــــذلك شـــــهر ات مـــــن مســـــك الـــــدفاتر والقیـــــد فـــــي الســـــجالتزامـــــ

تــــــاجر تــــــاجرا إذا كــــــان اللا یعتبـــــر زوج  "علــــــى أنــــــه تــــــنص 7دیونهــــــا، إلا أن المـــــادة  ععـــــن دفــــــ

تــــــاجر تــــــاجرا إلا إذا كــــــان یمــــــارس الشــــــاطا تجاریــــــا تابعــــــا لنشــــــاط زوجــــــه، ولا یعتبــــــر یمــــــارس ن

                                                 
 .44صمرجع سابق،  نسرین شریفي، 1
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ـــــا منفصـــــلا ـــــي أي أن المـــــرأة  1"نشـــــاطا تجاری ـــــاجرة تســـــاعدالت ـــــه لا تعـــــد ت ـــــي تجارت ولا  زوجهـــــا ف

 ."تعمل لحسابه لأنهاالتاجر  ةیكسبها صف

بــــــالرجوع إلــــــى القواعــــــد العامــــــة یعتبــــــر عقــــــد  : أهلیــــــة مالــــــك المحــــــل التجــــــاري .ه 

مــــن یملــــك الانتفــــاع بــــه لــــه حــــق إدارتــــه كمــــا  أومــــن عقــــود الإدارة فمــــن یملــــك الشــــيء  جــــارالإی

ر لـــــه خصـــــائص ییحـــــق لـــــه تـــــأجیره، ویكفـــــي أن یتمتـــــع بأهلیـــــة الإدارة، لكـــــن عقـــــد تـــــأجیر التســـــی

ـــــزا عـــــن عقـــــد  ـــــه متمی ـــــزة تجعل ـــــول  أوالعقـــــار  إیجـــــارمتمی ـــــق باســـــتغلال المنق مـــــا دام الأمـــــر یتعل

ســـــواء كانـــــت . تجـــــاه الغیـــــرامـــــن مســـــؤولیة  هـــــذا الاســـــتغلالاري، ومـــــا یترتـــــب علـــــى محـــــل تجـــــ

  .له ةلاحق أوسابقة لإبرام العقد 

ـــــــــع مـــــــــؤجر المحـــــــــل  ـــــــــة الیجـــــــــب أن یتمت ـــــــــة اللازمـــــــــة التجـــــــــاري بأهلی تصـــــــــرف أي الأهلی

ــــــة التجــــــارة فالقاصــــــر یحــــــق لــــــه  2.لممارســــــة تجــــــارة، وأن لا یكــــــون ممنوعــــــا مــــــن ممارســــــة مهن

ــــــه التجــــــاري   أوأمــــــه  أو هلــــــذي تحصــــــل علــــــى إذن مــــــن والــــــدالقاصــــــر ا(تــــــأجیر اســــــتغلال محل

  . مصادق علیه من المحكمة مجلس العائلة

ـــــــــل متصـــــــــرف القضـــــــــا بتـــــــــأجیر محـــــــــل  ئيكمـــــــــا یحـــــــــق للمحكمـــــــــة أن تمـــــــــنح الإذن للوكی

ـــــــس  ـــــــالمفل ـــــــي إطـــــــار مواصـــــــلة الإســـــــتغلال، ف ـــــــدائنین ف ـــــــى جماعـــــــة ال ـــــــدة عل ذلك ســـــــیعود بالفائ

 3. تساهم بتسدید الدیون ةلیسفویمكن دخول أموال إلى الت

 ةثانیــالفقــرة الالجزائــري فــي  علقــد اشــترط المشــر : )المســیر الحــر(المســتأجرأهلیــة  .و 

الحرفي، بهـذا  أوصفة التاجر  المستأجرمن القانون التجاري الجزائري أن یكون  203من المادة 

ـــه لإبـــرام هـــذا العقـــد، ومـــا دام  المحـــل  إیجـــاریكـــون قـــد حســـم الأمـــر بالنســـبة للأهلیـــة المشـــتركة ل

نشـاط تجـاري قصـد المضـاربة وتحقیـق الـربح، فهـو مـن أعمـال فـي  هتم بغـرض اسـتغلالتجاري یـال

المـــأذون لـــه  تصـــرف ومـــن ثـــم تشـــترط أهلیـــة التصـــرف بالتـــاجر، كـــذلك الشـــأن بالنســـبة للقاصـــرال

 بممارسة التجارة یستطیع أن یستأجر محلا بقصـد اسـتغلاله فـي نشـاط تجـاري، ویمكـن لـه مباشـرة

 .له ذن الممنوحطار الإإي عمال التي تندرج فكل الأ

 

                                                 
 .45ص، سابقمرجع  نسرین شریفي، 1
 .35صمرجع سابق،  ،حوحو رمزي 2
 .153ص  ،مرجع سابق ،فضیلة سحري 3



  .لعقد التسيير الحر للمحل التجاري  مفـاهيميالإطار ال:                             الفصل الأول
  

22  

یخضـــــــع عقـــــــد التســـــــییر الحـــــــر للمحـــــــل التجـــــــاري للأحكـــــــام : الرضـــــــى عیـــــــوب  .2

 الرضــــــــىوالمحــــــــل، والســــــــبب، فــــــــلا یكــــــــون  الرضــــــــىالمتعلقــــــــة بصــــــــحة العقــــــــود، أي العامــــــــة 

، فلكـــــي یعتـــــد بـــــإرادة الأطـــــراف الرضـــــىوب تـــــوفر الأهلیـــــة، وخلـــــو الإرادة مـــــن عیـــــصـــــحیحا إلا ب

ــــــد صــــــحیح ــــــوم العق ــــــدة ویق ــــــر مشــــــ ا یجــــــب أن یكــــــونالمتعاق بة و هــــــذه الإرادة حــــــرة وســــــلیمة وغی

  .ص علیهاالتي تن الرضىبأي عیب من عیوب 

ـــــــص عنهـــــــا المشـــــــر   ـــــــد ن ـــــــة  81المـــــــادة  مـــــــن ع ولق ـــــــى غای ـــــــانون المـــــــدني  91إل مـــــــن الق

ـــــــي صـــــــحته  ـــــــؤثر ف ـــــــد ووجـــــــوده، ولكـــــــن ت ـــــــي نشـــــــأة العق ـــــــؤثر ف ـــــــوب لا ت ـــــــري، وهـــــــذه العی الجزائ

یجــــوز للمتعاقــــد الــــذي وقـــــع  "لقــــانون المــــدني الجزائـــــريمــــن ا 81فــــي المـــــادة  لطالقانونیــــة، فــــالغ

ــــــب إبطالــــــه فــــــالغلط یمكــــــن تصــــــوره فــــــي عقــــــد  "فــــــي غلــــــط جــــــوهري وقــــــت إبــــــرام العقــــــد أن یطل

فـــــي ذهـــــن المتعاقـــــد واعتقـــــاد مخـــــالف لحقیقـــــة الواقـــــع یقـــــوم  یقـــــومالحـــــر، فـــــالغلط وهـــــم  ســـــییرالت

ـــةقـــد مـــا كـــان لیبرمـــه لـــو علـــم الحقفـــي ذهـــن المتعاقـــد فیدفعـــه إلـــى التعا وحتـــى یكـــون العقـــد  1.یق

فـــــي غلـــــط  أوقـــــابلا للإبطـــــال، یجـــــب أن یكـــــون الغلـــــط جوهریـــــا، أي غلـــــط فـــــي صـــــفة الشـــــيء، 

ســـــییر خـــــلاف ذات متعاقـــــد المســـــیر الحـــــر، فـــــیغلط فـــــي الشـــــخص المتمیـــــز بالكفـــــاءة وحســـــن الت

 .ذلك مع هذا الشخص

خــــر هــــام الطــــرف الآیأمــــا بالنســــبة للتــــدلیس، وهــــو التحایــــل مــــن أحــــد المتعاقــــدین بقصــــد إ

ــــــنص المــــــادة  ــــــة، ت ــــــأمر یخــــــالف الحقیق ــــــري 86ب ــــــانون المــــــدني الجزائ یجــــــوز إبطــــــال  ،"مــــــن الق

  ".النائب عنه أوالعقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین 

المتعاقـــد بـــأمر . امهـــیالخـــداع، یقصـــد إ أوأمـــا بالنســـبة لعیـــب التـــدلیس اللجـــوء إلـــى الحیلـــة  

غیـر أن  تمویه، فالتدلیس هو نـوع مـن الغلـطفقوامه التضلیل وال ك التعاقدیخالف الحقیقة وجره بذل

، فهـــو لا یفعـــل شـــیئا أكثـــر مـــن أن یجعلـــه الرضـــىاب وم علـــى شـــروط معینـــة، والتـــدلیس إن غـــیقـــ

خـر مـا التـدلیس فالمتعاقـد الآأن الغلط یقع مـن تلقـاء نفسـه أن الفرق بینهما هو ألا إ طلغلبا باشو م

 2.یه والغش لیدفعك للغلط وبالتالي للتعاقدلى رسائل التمو إیلجأ 
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ـــــا ـــــد -ثانی  أوالتســـــییر الحـــــر فـــــي محـــــل تجـــــاري  إیجـــــارمثـــــل محـــــل عقـــــد تی :محـــــل العق

ــــــل مــــــن طــــــرف  ــــــدفع كمقاب ــــــي ت ــــــي الأجــــــرة الت ــــــة وف ــــــذا یشــــــترط أن المســــــتأجرمؤسســــــة حرفی ، ل

  1.یكون محل العقد مما ینطبق علیه وصف المحل التجاري

وفــــــي  2.ونیــــــة التــــــي تراضــــــي الطرفــــــان علــــــى تحقیقهمــــــاومحــــــل العقــــــد هــــــو العملیــــــة القان 

 إیجـــــارعقـــــد التســـــییر الحـــــر محـــــل العقـــــد هـــــو المحـــــل التجـــــاري والأجـــــرة، ویخضـــــع محـــــل عقـــــد 

منـــــاف  ویشـــــترط أن یكـــــون المحـــــل مشـــــروعا غیـــــرالتســـــییر الحـــــر إلـــــى أحكـــــام القواعـــــد العامـــــة، 

مثــــــــل فــــــــي اط یتن یكــــــــون النشـــــــأكـــــــ. المعمـــــــول بهــــــــا للنظـــــــام العــــــــام والآداب العامـــــــة والقــــــــوانین

   3.بیوت الدعارة أواستغلاله كناد للقمار وبیع الممنوعات، 

قـــــــابلا للوجـــــــود،  أووأن یكـــــــون المحـــــــل معینـــــــا وقـــــــابلا للتعیـــــــین، هـــــــو أن یكـــــــون موجـــــــودا 

حیـــــــث یلتـــــــزم  وط غیـــــــر قابـــــــل للاســـــــتهلاك حتـــــــى یـــــــتمكن مـــــــن ردهویضـــــــاف إلـــــــى هـــــــذه الشـــــــر 

  4.رالإیجابرد ذات الشيء المؤجر في نهایة عقد  المستأجر

مــــــــن قــــــــانون المــــــــدني  93المــــــــادة  تــــــــنص :قابــــــــل للوجــــــــود أوأن یكــــــــون موجــــــــودا  .1

كــــان العقــــد بــــاطلا بطلانــــا مطلقــــا یشــــترط  ان محــــل الالتــــزام مســــتحیلا فــــي ذاتــــهالجزائــــري إذا كــــ

ویترتــــــب علــــــى تخلــــــف هــــــذا الشـــــــرط  التجــــــاري موجــــــودا وقــــــت إبــــــرام العقــــــد أن یكــــــون المحــــــل

ـــــــق، وبمقصـــــــد المـــــــادة  ـــــــبطلان المطل ـــــــإن المحـــــــل مـــــــن ال 170ال ـــــــري، ف ـــــــانون التجـــــــاري الجزائ ق

ــــــر ــــــة، غی ــــــة وعناصــــــر معنوی ــــــیس مــــــن الضــــــروري  التجــــــاري یتكــــــون مــــــن عناصــــــر مادی ــــــه ل أن

وهــــــذه العناصــــــر فــــــي  مــــــا عــــــدا عنصــــــر الاتصــــــال بــــــالعملاء والســــــمعة التجاریــــــة توفرهــــــا كلهــــــا

ـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال لا الحصـــــــر، وهـــــــي الاتصـــــــال بـــــــالعملاء، والســـــــمعة  78المـــــــادة  ذكـــــــرت عل

، وحقـــــــوق الإیجـــــــارالتجـــــــاري، والعنـــــــوان التجـــــــاري، والحـــــــق فـــــــي  والاســـــــموالشـــــــهرة، التجاریـــــــة، 

  5.الملكیة الصناعیة، وحقوق الملكیة الفردیة، والأدبیة والفنیة

ـــــرى بعـــــض الفقـــــه قـــــد تجتمـــــع هـــــذه العناصـــــر كلهـــــا فـــــي صـــــاحب   ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، ی

ــــوع  ــــك لن ــــد یجتمــــع بعضــــها، وذل ــــي  طبیعــــة نشــــاط صــــاحب المتجــــرو المتجــــر، وق ــــوق كمــــا ف حق

                                                 
 .468، ص2007شرح القانون التجاري، الجزء الأول، دار النهضة العربیة،  سمیحة القلیوبي، الوسیط في 1
 .210ص، مرجع سابق ،العربي بلحاج 2
 .268ص  ،نفسهمرجع ال ،العربي بلحاج 3
 .155ص ،مرجع سابق ،فضیلة سحري 4
 .468ص  ،مرجع سابق ،سمیحة الفلیوبي 5
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 أوبعضـــــــها ضـــــــمن عناصـــــــر المتجـــــــر  أوتوجـــــــد كلهـــــــا قـــــــد الملكیـــــــة الصـــــــناعیة هـــــــذه الحقـــــــوق 

جـــــه النشـــــاط التجـــــاري الصـــــناعي لـــــه كمـــــا إذا كـــــان أو رئیســـــیا فـــــي  االمصـــــنع، وقـــــد یمثـــــل جانبـــــ

  .راع أو التصمیماءة الاختبر 

ـــــد لا أو ـــــدر مـــــن الأ نمـــــوذج صـــــناعي معـــــین وق ـــــل هـــــذا الق ـــــواعهمیـــــة یمث خـــــرى مـــــن أ لأن

  1.قمشةجاري كما هو الحال في تجارة الألتالنشاط ا

مــــــــن القــــــــانون  94تــــــــنص المــــــــادة  :قــــــــابلا للتعیــــــــین أون یكــــــــون المحــــــــل معینــــــــا أ .2

ن یكـــون معینـــا بنوعـــه ألتـــزام معینـــا بالـــذات وجـــب ذا لـــم یكـــن محـــل الا إ" المـــدني الجزائـــري

  ."كان العقد باطلا وإلاومقداره 

لاتـــــــه وعناصـــــــر ضـــــــاعته وآالتجـــــــاري وطبیعـــــــة نشـــــــاطه وب ن یحـــــــدد موقـــــــع المحـــــــلألابـــــــد 

المعنویــــــــة كالاتصــــــــال بــــــــالعملاء والشــــــــهرة والاســــــــم التجــــــــاري والعنــــــــوان التجــــــــاري والحــــــــق فــــــــي 

  .دبیة والفنیةملكیة الصناعیة وحقوق الملكیة الأوحقوق ال الإیجار

ــــــــــــنص المــــــــــــادة  :ن یكــــــــــــون المحــــــــــــل مشــــــــــــروعاأ .3 ــــــــــــانون المــــــــــــدني  96ت مــــــــــــن الق

  ."داب العامة كان العقد باطلاام والآلالتزام مخالفا للنظام العاذا كان ا:"الجزائري

ـــــر مشـــــروع یســـــتعمل  التســـــییر الحـــــر لا تســـــرِ  إیجـــــارحكـــــام عقـــــد أن أأي  ـــــى محـــــل غی عل

  .في بیع المخدرات وسائر الممنوعات مثلا

التسـییر الحـر  إیجـارنظـرا لخصوصـیة عقـد  :ن یكون المحل غیـر قابـل للاسـتهلاكأ .4

نــه یتوجــب إف) المشـروعیةو  والوجــود ل والتعیــینالمحـ(لـى الشــروط الثلاثــة إضــافة إللمحـل التجــاري 

زم لْـــن یكـــون المحـــل غیـــر قابـــل للاســـتهلاك حتـــى یمكـــن رده لذاتـــه حیـــث یُ أتـــوفر شـــرط رابـــع هـــو 

  2.الإیجارایة عقد هن برد ذات الشيء المؤجر في رجالمستأ

ــــا ــــد  -ثالث ــــي عق الغــــرض مــــن عقــــد ن یكــــون أیجــــب  :التســــییر الحــــر إیجــــارالســــبب ف

داب حـــــــر للمحـــــــل التجـــــــاري مشـــــــروعا أي غیـــــــر مخـــــــالف للنظـــــــام العـــــــام والآالتســـــــییر ال إیجـــــــار

لتــــــزم المتعاقــــــد لســــــبب اذا إ"مــــــن القــــــانون المــــــدني  97ه المــــــادة العامــــــة وهــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــ

  ."كان العقد باطلا والآدابلسبب مخالف للنظام العام  أوغیر مشروع 

                                                 
 .73ص  ،مرجع سابق ،نسرین شریقي 1
 .315ص  ،جع سابقمر  ،سمیحة الفیلیوبي 2
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ـــم عـــن الســـبب فـــي المـــادتین إكـــان موقـــف المشـــرع الجزائـــري  مـــن القـــانون  98و 97ذا تكل

ن المشرع الجزائـري یمیـل أسبب الالتزام وسبب العقد ویلاحظ ن یعرف لنا أالمدني الجزائري دون 

ن یكـون السـبب مشـروعا وهـذا مـا یفهـم أوشـرط ) الـدافع(الى النظریة الحدیثة التي تعتد بالبواعـث 

  1.من القانون المدني الجزائري  98و 97من نص المادتین 

ــــاني التســــییر الحــــر  إیجــــارلشــــروط الموضــــوعیة الخاصــــة لانعقــــاد عقــــد ا :الفــــرع الث

  .للمحل التجاري

المحـــــل التجـــــاري مـــــال منقـــــول التســـــییر الحـــــر لاعتبـــــار  الإیجـــــارنظـــــرا لخصوصـــــیة عقـــــد 

زیــــــــادة علــــــــى تــــــــوافر  هبرامــــــــإ و  نعقــــــــادهلانــــــــه یخضــــــــع لشــــــــروط موضــــــــوعیة خاصــــــــة إمعنــــــــوي ف

   2.شروط الموضوعیة العامةال

ــــــا -لاأو  بــــــرام عقــــــد التســــــییر إحتــــــى یــــــتمكن المــــــؤجر مــــــن  :لمؤجرالشــــــروط الخاصــــــة ب

 أوســــــنوات  5وممارســــــة مهنــــــة التجــــــارة لمــــــدة  الإیجــــــارن یكــــــون مكتســــــبا لحــــــق أ الحــــــر یجــــــب

مـــــن التســـــییر فـــــي متجـــــر  ســـــنوات 5تقنـــــي لمـــــدة  أومـــــدیر تجـــــاري  أوعمـــــال التســـــییر أمـــــارس 

صـــــت لـــــى شـــــرط اســـــتغلال المحـــــل التجـــــاري الخـــــاص مـــــدة عـــــامین وهـــــذا مـــــا نإضـــــافة إخـــــاص 

یین المعنــــــو  أوشــــــخاص الطبیعیــــــین یجــــــب علـــــى الأ"مــــــن القـــــانون التجــــــاري  205علیـــــه المــــــادة 

امتهنــــوا الحرفــــة لمــــدة خمــــس  أوالتجــــارة  اقــــد مارســــو  ان یكونــــو أالتســــییر  إیجــــارالــــذین یمنحــــون 

ســـــــتغلوا لمـــــــدة اتقنـــــــي و  أومـــــــدیر تجـــــــاري  أومســـــــیر  عمـــــــالأمارســـــــوا لـــــــنفس المـــــــدة  أوســــــنوات 

  .الخاص بالتسییر  قل المتجرسنتین على الأ

ة المنصــــــــوص اســــــــتثناء علــــــــى المــــــــاد ردتأو مــــــــن هــــــــذا القــــــــانون  206ن المــــــــادة أغیــــــــر 

ــــة بموجــــب لغــــاء وتخفــــیإجــــازت أف 205علیهــــا فــــي المــــادة  ة مــــمــــر مــــن رئــــیس المحكأض المهل

ثبــــــت ا أذإلــــــى النیابــــــة العامــــــة والخاصــــــة إمر وبعــــــد الاســــــتماع بــــــالأ علــــــى طلــــــب المعنــــــي بنــــــاءً 

 3.ن یستغل متجره شخصیا بواسطة مندوبین عنهأعلیه  نه یتعذرأخیر بهذا الأ

                                                 
 .47ص  حوحو رمزي، مرجع سابق، 1
 .47ص  ،المرجع نفسه ،حوحو رمزي 2
 .97ص ،مرجع سابق ،نسرین شریفي 3
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لا تســـــري : مــــن القــــانون التجــــارى الجزائــــري صــــراحة علــــى أنــــه 207وقــــد نصــــت المــــادة 

  1 :على كل من 205المادة 

  .الدولة .1

 .الولایات والبلدیات والمؤسسات الاشتراكیة .2

 .المؤسسات المالیة .3

 خاص الذین یعـین لهـم وصـيشالأ أو والمعتوهین المحجور علیهم المحجور علیهم .4

  ي وذلك فیما یتعلق بالمحل التجاري والذي كانوا یملكونه قبل فقدانهم الأهلیة قضائ

یضــــــا أتفیدین مــــــن حرفــــــي متــــــوفي والمســــــ أوالورثــــــة والموصــــــى لهــــــم مــــــن تــــــاجر  .5

 .لیهمإا یتعلق بالمحل التجاري المنتقل من القسمة وذلك فیم

لــــــى ضــــــمان إصــــــلا أیر یهــــــدف ذا كــــــان تــــــأجیر التســــــیإمــــــؤجر المحــــــل التجــــــاري  .6

ـــــــد احتكـــــــار أوتصـــــــریف المنتجـــــــات المجـــــــزأة المصـــــــنوعة  ـــــــه بموجـــــــب عق  .الموزعـــــــة مـــــــن طرف

الهــــــدف مــــــن . عفــــــت هــــــذه الفتــــــرة مــــــؤجر المحــــــل التجــــــاري مــــــن هــــــذا الشــــــرط إذا كــــــانأحیــــــث 

الموزعـــــــة مـــــــن طرفـــــــه بموجـــــــب  أوة المصـــــــنعة أتســـــــییر ضـــــــمان تصـــــــریف المنتجـــــــات المجـــــــز ال

بـــــــرام عقـــــــد التســـــــییر الحـــــــر لا بـــــــد مـــــــن شـــــــرط إؤجر مـــــــن حتـــــــى یـــــــتمكن المـــــــ 2.عقـــــــد احتكـــــــار

ــــــمأي  ،الممارســــــة المهنیــــــة لخمــــــس ســــــنوات  أوالحرفــــــة لمــــــدة خمــــــس ســــــنوات  أوالتجــــــارة  ةزاول

  .لمدة خمس سنوات نيتق أومدیر تجاري  وأ رممارسة أعمال مسی

ــــى  الأقــــل ویســــتفاد مــــن نــــص  شــــرط اســــتغلال المحــــل الخــــاص بالمســــیر لمــــدة ســــنتین عل

ب أن یكـــــون المحـــــل التجـــــاري مســـــتغلا شخصـــــیا مـــــن المـــــؤجر وذلـــــك تحـــــت جـــــی: 205المـــــادة 

   .لمدة سنتین 3سلطته ومسؤولیته

ــــنص بعــــد درا ــــیجــــاء ســــة هــــذین الشــــرطین وبمــــا أن ال ــــم یحــــدد أي المهلت ن یمكــــن عامــــا ول

ــــــــى المهلتــــــــین معــــــــا إتخفیضــــــــها  وعــــــــدم ). الســــــــنتین والخمــــــــس ســــــــنوات(ذن یطبــــــــق الحكــــــــم عل

ــــد یعــــود لكــــون المشــــرع الجزا ــــذي أعــــاد تنظــــیم هــــذا التحدی ــــره الفرنســــي ال ــــل عــــن نظی ــــد تق ــــري ق ئ

                                                 
والمتضــــــــمن  1975ســــــــبتمبر  26المــــــــؤرخ فــــــــي  75/59مــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري الصــــــــادر بموجــــــــب الامــــــــر  207المــــــــادة  1

 .30/09/2015المؤرخ في  15/20 القانون التجاري المعدل والمتمم حسب اخر تعدیل القانون رقم
 .206ص مرجع سابق،  ،علي بن غانم 2
 .477ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القیلوبي 3
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ـــــأجیر ال ـــــي ت ـــــي انتشـــــرت ف ـــــى المضـــــاربات الت ـــــد قصـــــد القضـــــاء عل ـــــة ومـــــا العق محـــــلات التجاری

   1.ضرار على اقتصاد البلادأأعقب ذلك من 

شــــرط ألا یكــــون المــــؤجر ممنوعــــا مــــن مباشــــرة التجــــارة بــــنص قــــانوني وهــــي حــــالات المنــــع 

نشـــطة المتعلـــق بممارســـة الأ 2004 -08-14المـــؤرخ فـــي  08-04المنصـــوص علیهـــا بقـــانون 

   .والإفلاسالسرقة والنصب ك فالتجاریة كالمحكوم علیهم في جرائم مخلة بالشر 

ـــــي شـــــخص  ـــــوافر شـــــروط ف ـــــى قاعـــــدة ضـــــرورة ت ـــــة عل ـــــاك اســـــتثناءات قانونی كخلاصـــــة هن

 :وهي ثلاث طوائف 207المؤجر حسب المادة 

ــــــــة الأ  ــــــــىو الطائف لمحلیــــــــة كالولایــــــــات والبلــــــــدیات والمؤسســــــــات الدولــــــــة والجماعــــــــات ا: ل

 2،التابعـــــة لهـــــا لأنهـــــا لا تهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق الـــــربح بـــــل تهـــــدف إلـــــى تحقیـــــق المصـــــلحة العامـــــة

  لهذا تم اعفاؤهم من شرط الخبرة في الأعمال التجاریة

ــــــة ــــــة الثانی ذا كــــــان یهــــــدف بتصــــــریف إأعفــــــت المــــــادة مــــــؤجر المحــــــل التجــــــاري  :الطائف

  .موزعة من طرفه بموجب عقد احتكار أوعة المنتوجات المجزأة والمصن

ــــي اســــتغلال المحــــل : الطائفــــة الثالثــــة ــــل المتصــــرف القضــــائي أن یســــتمر ف یجــــوز للوكی

التجـــــاري شـــــریطة أن یحصــــــل علـــــى إذن مــــــن المحكمـــــة بنــــــاء علـــــى تقریــــــر القاضـــــي المنتــــــدب 

  .وتوفر المصلحة العامة ومصلحة الدائنین في هذا الاستمرار

ن تتــوافر أمــن الشــروط التــي یجــب : )المســیر الحــر( المســتأجرة بالشــروط المتعلقــ -ثانیــا

ن یكون تاجرا مقیدا في السـجل التجـاري ، أللمحل التجاري الأهلیة المستأجر أوفي المسیر الحر 

حرفي في مؤسسة ذات طابع حرفي ویخضع لكل الالتزامـات التـي تـنجم عـن ذلـك كمـا نصـت  أو

 یشــیر نأ المســیر الحــر المســتأجركمــا یتعــین علــى . ريمــن القــانون التجــاري الجزائــ 204المــادة 

النشـرات وكـذلك  أوین فواتیره ورسـائله وطلبـات البضـاعة والوثـائق المصـرفیة والتعریفـات و افی عن

باســمه رقــم تســجیله فــي الســجل التجــاري ومقــر  أوراق الموقعــة مــن طرفــه و ین جمیــع الأو افــي عنــ

للمحــل التجــاري زیــادة علــى الاســم والصــفة  المحكمــة التــي ســجل لــدیها وصــفته كمســتأجر مســیر

الفقـرة السـابقة تعاقـب  لأحكـامكل مخالفـة . جیل التجاري لمؤجر المحل التجاريوالعنوان ورقم التس

  .دینار 5000الى  500غرامة من علیها ب
                                                 

 .137ص ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 1

ـــــــانون التجـــــــاري الجـــــــزء الأ ،فـــــــوزي محمـــــــد ســـــــامي 2 ـــــــاجر  مصـــــــادر(ل و شـــــــرح الق ـــــــانون التجـــــــاري الاعمـــــــال التجاریـــــــة الت الق

 .105ص ،2009 ،الأردن ،عمان ،دار الثقافة والتوزیع ،)ة الالكترونیةالعقود التجاریة التجار  المتجر
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  .جزاء تخلف الشروط الموضوعیة لعقد تأجیر التسییر الحر :الفرع الثالث

ـــــأجیر : جرائـــــريال يتجـــــار لاقـــــانون مـــــن ال 112المـــــادة تـــــنص  ـــــد بت ـــــل عق ـــــاطلا ك یعـــــد ب

المســـتغل للمحـــل  أواتفـــاق  آخـــر یتضـــمن شـــروط مماثلـــة وافـــق علیهـــا المالـــك  أوالتســـییر 

لیهـــــا إیهــــا فــــي المــــواد المشــــار دون أن تتــــوفر فیهــــا الشــــروط المنصــــوص عل .التجــــاري

  ".یردین التمسك بهذا البطلان تجاه الغنه لا یجوز للمتعاقأ أعلاه غیر

روط الموضــــــوعیة العامــــــة حكــــــام العامــــــة بالنســــــبة للشــــــخضــــــع للأیقــــــد التســــــییر الحــــــر فع 

انــــه بطـــــل العقــــد بطلانـــــا ركأحــــد أفــــإذا تخلـــــف  الســـــبب ،المحــــل ،ىالرضــــ :ركـــــانمــــن خــــلال الأ

ـــــــب إذا شـــــــاب إمطلقـــــــا أمـــــــا  ـــــــوب الرضـــــــرادة أحـــــــد الطـــــــرفین عی ـــــــدلیس  ىمـــــــن عی كـــــــالغلط والت

ـــــا (بطـــــال والعقـــــد القابـــــل للإ ال،بطـــــكـــــراه فیكـــــون العقـــــد قـــــابلا للإوالإوالاســـــتغلال  الباطـــــل بطلان

قـــــد الصـــــحیح وتترتـــــب علیـــــه الآثـــــار القانونیـــــة، حتـــــى یتمســـــك بـــــالبطلان عیأخـــــذ حكـــــم ال) نســـــبیا

  1.من شرع هذا البطلان لمصلحته

ــــوفر فیــــه  ــــم تت ــــد تــــأجیر تســــییر المحــــل التجــــاري إذا ل تجــــدر الملاحظــــة أن یبطــــل كــــل عق

لفة الــــــــذكر ولا یســــــــري هــــــــذا الســــــــا 205ة الشــــــــروط الخاصــــــــة المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــى المــــــــاد

ـــــبطلان  ـــــى تطهیـــــر التجـــــارة وحمایـــــة المســـــتهلكینإال  ضـــــد. لـــــى حمایـــــة التـــــاجر وإنمـــــا یرمـــــي إل

المعیشــــــة ولهــــــذا  رتفــــــاع تكــــــالیفإلأنهــــــا تــــــؤدي إلــــــى  خطــــــار تكــــــاثر عملیــــــات التســــــییر الحــــــرأ

هــــــذا نــــــه لا یجــــــوز للمتعاقــــــدین التمســــــك بأر هــــــذا الــــــبطلان بطلانــــــا مطلقــــــا غیــــــر الســــــبب یعتبــــــ

 2.البطلان بینما یجوز للغیر التمسك به إزاء المتعاقدین دون تمییز

، ن الحكمة مـن حرمـان المتعاقـدین التمسـك هـذا الـبطلان اتجـاه الغیـر لعـدم تـوفر الشـروطإ و 

اسـتغلال المحــل نتیجـة  ،هـي عـدم اسـتفادة هـؤلاء مــن اهمـالهم لیتحللـوا مـن الالتزامـات تجــاه الغیـر

كـد جـزاء آخـر وهـو حرمانـه مـن یتأأخطائهم و  لیتحملوا نتیجة ،دهممقصو یض فیعاملهم المشرع بنق

وهـذا 3  ،المكـان القـائم علیـه المتجـر وهـو مـا یطلـق علیـه الملكیـة التجاریـة إیجـارحق تجدیـد عقـد 

 .من القانون التجاري الجزائري 212ما أكده المشرع  في الفقرة الثانیة من المادة 

  

                                                 
 .328ص ،مرجع سابق ،العربي بلحاج 1
 .291ص  ،مرجع سابق ،يو ار ز  فرحة 2
 .482ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القیلوبي 3
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  .التسییر الحر إیجارلانعقاد عقد  الشروط الشكلیة :المطلب الثاني

ــ ــم یكت نمــا اشــترط الرســمیة لصــحة  إ التســییر الحــر و  إیجــارئیة فــي عقــد ف المشــرع بالرضــال

مـن القـانون المـدني الجزائـري الـذي یشـترط تحدیـد العقـود  1مكرر 324العقد إعمالا بنص المادة 

عقـــود تســـییر  وأكـــل عنصـــر مـــن عناصـــرها  أوصـــناعیة  أوالتـــي تتضـــمن نقـــل محـــلات تجاریـــة 

ن أكــل عنصــر فــي شــكل رســمي تحــت طائلــة الــبطلان ممــا یؤكــد  أومحــلات تجاریــة الصــناعیة 

   1.ثبات فحسبالرسمیة هنا هي شرط لصحة العقد ولیس للإ

ـــــى الإلقـــــد نـــــص المشـــــر   203ن جـــــراءات الشـــــكلیة الخاصـــــة بهـــــذا العقـــــد فـــــي المـــــادتیع عل

ـــــــانون التجـــــــاري  204و ـــــــفمـــــــن الق ـــــــى المـــــــؤجر ویتعـــــــی: "203نص المـــــــادة ت مـــــــا تســـــــجیل أن عل

   .بتأجیر التسییر خاص مع البیان صراحة تعدیل تقییده ال أونفسه في السجل التجاري 

 .جراءات التي تم بها النشروینتهي تأجیر التسییر بنفس الإ .1

 .التسییر في شكل رسمي إیجاریحرر عقد  .2

  .قانونیةیوما من تاریخه في النشرة الرسمیة للإعلانات ال 15ینشر العقد خلال  .3

  .)الكتابة الرسمیة( فراغ العقد في قالب رسميإ :لوالفرع الأ 

بعـــــــدة تعـــــــدیلات، وذلـــــــك وفقـــــــا ) الكتابـــــــة الشـــــــكلیة للعقـــــــد( ومـــــــر القالـــــــب الرســـــــمي للعقـــــــد

   . للتعدیلات المستحدثة على النصوص القانونیة المتعلقة بها

رط المشــرع شــكلا لــم یشــت: المتضــمن القــانون المــدني 58/75مــر الشــكلیة وفقــا للأ -لاأو 

 رادة ونـــصســـلطان الإ أالشــفوي صـــحیحا تماشــیا مـــع مبــد الإیجـــاربـــل كــان   الإیجــارمعینــا لعقـــد 

ن یتبــادل الطرفــان التعبیــر عـــن أائــري بأنــه یـــتم العقــد بمجــرد مــن القــانون لمــدني الجز  59المــادة 

لا یــدع . موقــف يأاتخــاذ  أوشــارة رادة یــتم حتــى بالإالمتطــابقتین وكــان التعبیــر عــن الإ .رادتهمــاإ

ن یكـون أن یكـون هـذا التعبیـر صـریحا، كمـا یمكـن أأي شك على دلالة مقصود صاحبه، ویجوز 

تكتفــــى فیــــه  إذضــــمنیا دون أیــــة شــــروط  أوضــــمنیا ویتجــــدد أیضــــا ســــواء كــــان التجدیــــد صــــریحا 

الرضائیة فلا مجال للحدیث على نوع الكتابة المطلوبة وعلى جزاء تخلفها وبحث مسألة الـبطلان 

ن أطلاقها غیر أنه یلاحظ إائیة على ضات هذه المرحلة سادتها الر إیجار الابطال من عدمه، ف وأ

 2 .هذه الخاصیة لیست متعلقة بالنظام العام

                                                 
 .160ص  ،مرجع سابق ،فضیلة سحري 1
 .57ص ،2001طبعة  ،التربویة لللأشغاالدیوان الوطني  ،عقد الایجار المدني ،ذیب عبد السلام 2
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ــــوصــــفه عب : )03-93(الشــــكلیة وفقــــا للمرســــوم  -ثانیــــا د قــــخضــــع عید رضــــائي لا ق

ــــد أن هــــذا الإیجــــار ــــد مجــــرد رضــــاء الطــــرفین بشــــروط العق ــــى شــــكل معــــین وینعق ــــدأ كــــان  إل المب

معینـــــة تبُْـــــرم معمـــــولا بـــــه فـــــي القـــــانون الجزائـــــري حیـــــث لـــــم یـــــنص القـــــانون المـــــدني علـــــى كیفیـــــة 

 1993مــــــارس  1ؤرخ فــــــي المـــــ 03 -93 ن المرســـــوم التشــــــریعي أ غیــــــر الإیجـــــارفیهـــــا عقــــــود 

ــــي مادتــــه  ــــى  تــــنص 21ف ین وجوبــــا المســــتأجر تجســــد العلاقــــات بــــین المــــؤجرین و " نــــه أعل

جبـــر ذا كـــان المشـــرع یإ و  وذج الـــذي یحـــدد عـــن طریـــق التنظـــیمطبقـــا للنمـــ إیجـــارفـــي عقـــد 

ـــــى ال ـــــة وحســـــب نمـــــوذج موحـــــد فالطـــــرفین عل ـــــإكتاب ـــــم یب ـــــه ل ـــــة تإن ین ـــــت الكتاب ـــــا ذا كان ـــــع وجوب ق

ــــق  ــــي بشــــأنها أوأمــــام الموث ــــد العرف ــــي العق ــــاب الإ ،یكف ــــى اإشــــارة وفــــي غی ــــوثیقيل ــــد الت فإنــــه  لعق

ــــة العرفیــــة ــــة مــــع  ،یمكــــن القــــول أن الكتاب عطائهــــا تاریخــــا حســــن تســــجیلها رســــمیا لإنــــه یستأكافی

 1.ثابتا

  :من حیث الآثار المترتبة عن عدم الكتابة فإنها تكتسي طابعین

نـــــه یعاقـــــب أانیـــــة منهـــــا علـــــى والفقـــــرة الث 21حیـــــث تـــــنص المـــــادة : طـــــابع عقـــــابي .1

حكـــــام التشـــــریعیة المحكـــــوم بهـــــا دون بیـــــان مـــــا هـــــي ذا خـــــالف هـــــذا الواجـــــب طبقـــــا للأإالمـــــؤجر 

 .دةالأحكام المقصو 

نــــــــه دون أفـــــــي الفقـــــــرة الثانیــــــــة علـــــــى  21حیــــــــث تـــــــنص المــــــــادة : طـــــــابع مـــــــدني .2

العقـــــد، فــــإن أي وصـــــل یحـــــوزه المســــاس بالعقوبـــــات التــــي یتعـــــرض لهــــا المـــــؤجر بســـــبب انعــــدام 

 .لمدة سنة ابتداء من تاریخ المخالفة إیجارمكنة یخول له الحق في عقد شاغل الأ

 إیجــــــارن المعــــــاملات حــــــول دًا للفوضــــــى الملاحظــــــة فــــــي میــــــداحــــــن هــــــذا الــــــنص جــــــاء إ

هم للســــــكن إیجــــــار لــــــى مــــــا یثبــــــت إحیــــــان ون فــــــي غالــــــب الأالمســــــتأجر الســــــكنات بحیــــــث یفتقــــــر 

تســـــلیم مــــا یثبـــــت  أویرفضـــــون الكتابــــة  نین مـــــن تعســــف المـــــؤجرین الــــذیالمســــتأجر وهــــو یحمـــــي 

لـــــى حمایـــــة المـــــؤجرین لعقـــــد مكتـــــوب یحـــــدد إكمـــــا یهـــــدف فـــــي آن واحـــــد  الإیجـــــاردفـــــع بـــــدلات 

علیــــــه عمومیــــــة   هُ تْ فَ ضْــــــن الغمــــــوض الــــــذي أَ أر وبــــــالأخص أجــــــل العقــــــد غیــــــ واجبــــــات الطــــــرفین

   2.ة ضد المؤجر فقط تنقص من فعالیتهالعقوبات المسطر 

                                                 
 .68ص ،مرجع سابق ،ذیب عبد السلام 1
 .40ص ،سابقمرجع  فریدة زواوي، 2
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عـــــدلت المـــــادة  50-70بصـــــدور القـــــانون :  50-70الشـــــكلیة وفقـــــا للقـــــانون  -ثالثـــــا

ـــــد " صـــــبحت مكـــــررة وجـــــاء نصـــــها كـــــالآتيأو  467 ـــــاریخ  الإیجـــــارینعق ـــــه ت ـــــة ویكـــــون ل كتاب

ـــــت و  ـــــاطلاإ ثاب ـــــان ب ـــــه فـــــإن عقـــــد " لا ك صـــــبح شـــــكلیا لا أبموجـــــب هـــــذا التعـــــدیل  الإیجـــــاروعلی

ومدتــــــه بــــــل یجــــــب أن یفــــــرغ هــــــذا  الإیجــــــاریكفــــــي اتفــــــاق طــــــرفین علــــــى العــــــین المــــــؤجرة وبــــــدل 

الاتفــــاق فــــي شــــكل معــــین وهــــذه الشــــكلیة ركــــن مــــن أركــــان العقــــد تترتــــب علــــى تخلفهــــا الــــبطلان 

ن یكــــــون الاتفــــــاق فـــــــي أة رســــــمیة بــــــل یكفـــــــي ن تكــــــون الكتابـــــــأن المشــــــرع لـــــــم یشــــــترط أ غیــــــر

ـــــــــة بأنـــــــــه  03-93مـــــــــن المرســـــــــوم  21محـــــــــرر عرفـــــــــي  ونضـــــــــیف المـــــــــادة  تجســـــــــد " المعدل

طبقـــا النمـــوذج الـــذي یحـــدد  إیجـــارین وجوبـــا فـــي عقـــد المســـتأجر العلاقـــات بـــین المـــؤجرین و 

ــــق ــــاریخ مســــمى عــــن طری ــــا ت للتســــجیل  الإیجــــاركمــــا یخضــــع عقــــد  ."التنظــــیم ویحــــدد كتابی

ا ثابتـــــا وهـــــذه النصـــــوص ا التســـــجیل فـــــي حـــــد ذاتـــــه یعطیـــــه تاریخـــــلضـــــرائب وهـــــذفـــــى مصـــــلحة ا

الجدیـــــدة یكـــــون المشــــــرع الجزائـــــري قـــــد وضــــــع حـــــدا للغمـــــوض الــــــذي كـــــان یكتنـــــف النصــــــوص 

  1.خاصة المتعلقة بشكله الإیجارلعقد  المنظمة

ـــــــر الشـــــــكلیة   ـــــــارات المصـــــــلحة العامـــــــة كمـــــــا وتعتب ـــــــدأمـــــــن اعتب ـــــــه للمتعاق ـــــــى إ نهـــــــا تنبی ل

ـــــة خطـــــورة مـــــا هـــــو ـــــر حســـــن النی ـــــة للغی ـــــه وحمای ـــــل علی ـــــي  .مقب ـــــد ف ـــــر العق والشـــــكلیة هـــــي تحری

العقــــــد  أومــــــام موظــــــف عمــــــومي مخــــــتص وهــــــذا مــــــا یعــــــرف بالكتابــــــة الرســــــمیة أورقــــــة رســــــمیة 

  2 .نواع الشكلیة الرسمیةأ الرسمي الذي هو نوع من

العقــــــد الرســــــمي عقــــــد " نأمــــــن القــــــانون المــــــدنى المعدلــــــة تــــــنص علــــــى  324فالمــــــادة  

ـــه ـــت فی ـــومي  أوموظـــف  یثب ـــة أوضـــابط عم ـــف بخدمـــة عام ـــم لدیـــه . شـــخص مكل ـــا ت  أوم

ــــــاه مــــــن ــــــك طبقــــــا للأ مــــــا تلق ــــــي حــــــدود ســــــلطته ذوي الشــــــأن وذل ــــــة وف شــــــكال القانونی

د التســـــییر الحـــــر فـــــي شـــــكل وهـــــذا مـــــا جعـــــل المشـــــرع یؤكـــــد ویفـــــرض كتابـــــة عقـــــ ،"واختصاصـــــه

عقــــد تســــییر فــــي  ویحــــرر كــــل"مــــن القــــانون التجــــاري الفقــــرة الثالثــــة  201رســــمي فــــي المــــادة 

 أوخــــلال خمســــة عشــــر یومــــا مــــن تاریخــــه علــــى شــــكل مســــتخرج  شــــكل رســــمي وینشــــر

ـــي النشـــرة الرســـمیة ـــات. اعـــلام ف ـــدة مختصـــة  للإعلان ـــي جری ـــك ف ـــة وفضـــلا عـــن ذل القانونی

 ."القانونیة بالإعلانات

                                                 
 .94ص  ،مرجع سابق ،جمیلة دوار 1
 .317ص  ،مرجع سابق ،العربي بلحاج 2
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مكــــــرر مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري علــــــى أنــــــه  324بــــــل أكــــــد المشــــــرع فــــــي المــــــادة 

حقـــوق  أولـــبطلان تمریـــر العقـــود التـــي تتضـــمن نقـــل ملكیـــة العقـــار طائلـــة ا یجـــب تحـــت"

ـــة  ـــة  أوعقاری ـــي شـــكل رســـمي أو... محـــلات تجاری ـــة ف ـــود تســـییر محـــلات تجاری مـــع  ،"عق

المــــؤرخ فــــي  91/70مــــن الأمــــر رقــــم  12لا نــــص المــــادة إالعلــــم أن نــــص هــــذه المــــادة مــــا هــــو 

-06وجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم المتضـــــــمن التنظـــــــیم التـــــــوثیقي الملغـــــــى بم 1970ل و كـــــــانون الأ 15

 .المتضمن تنظیم مهنه الموثق 2006فبرایر  20المؤرخ في  02

تعتبــــــــر  ن المــــــــادة الثالثــــــــةثبــــــــات لأبــــــــرام ولیســــــــت للإن الشــــــــكلیة شــــــــرعت للانعقــــــــاد والإإ و 

الشـــــكل كمـــــا  عمـــــال التجاریـــــة بحســـــبالـــــواردة علـــــى المحـــــل التجـــــاري مـــــن الأجمیـــــع العملیـــــات 

علیــــــــه  العقــــــــار والحقـــــــوق لــــــــوردین نقـــــــل ملكیــــــــة ت بــــــــو االتـــــــي تســــــــ 1مكــــــــرر  324ن المـــــــادة أ

بالمجـــــالات التجاریـــــة ومـــــا یـــــرد علیـــــه لكـــــون المحـــــل التجـــــاري  یعـــــد مـــــن الأمـــــوال ذات الأهمیـــــة 

الأمـــــر الـــــذي یثیـــــر بشـــــأنها العدیـــــد مـــــن الاشـــــكالات والنزاعـــــات  الكبـــــرى فـــــي المجـــــال التجـــــاري،

للشــــــــكلیة  التســــــــییر الحــــــــر إیجــــــــاربــــــــین اطــــــــراف التصــــــــرف فتجنبــــــــا  لــــــــذلك أخضــــــــع المشــــــــرع 

  1.الرسمیة شان  بقیة التصرفات الواردة على المحل التجاري

- 09-24المــــــؤرخ فــــــي  142105م وهــــــذا مــــــا تبنتــــــه المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي القــــــرار رقــــــ 

ثبـــــات عتبـــــار لإف لا یمكنـــــه أخـــــذه بعـــــین الاطـــــران العقـــــد العرفـــــي الموقـــــع مـــــن قبـــــل الأإ 1996

ـــــا لم إیجـــــار ـــــه المـــــؤجر طبق ـــــذي تمســـــك ب ومـــــا بعـــــدها  203قتضـــــیات المـــــادة التســـــییر الحـــــر ال

 .من القانون التجاري وبالتالي لا أثر ینجم عنه عقد باطل

  .شهر عقد التسییر الحر: الفرع الثاني

 مــــــن القــــــانون التجــــــاري الجزائــــــري أخضــــــع عقــــــد التســــــییر 203ن المشــــــرع فــــــي المــــــادة إ 

عملیــــــة جــــــراءات شــــــهر إن إ و  2الحــــــر للشــــــروط الشــــــكلیة والنشــــــر والقیــــــد فــــــي الســــــجل التجــــــاري

هـــــذا المحـــــل لـــــیس ملكـــــا للمســـــتأجر  أنعـــــلام  الغیـــــر إلـــــى إتـــــأثیر التســـــییر الحـــــر فهـــــي تهـــــدف 

 ألــــــزملهــــــذا  3،جــــــراءات اللازمــــــةالمشــــــرع علــــــى وجــــــه الدقــــــة الإوبتحقیــــــق هــــــذا الغــــــرض نظــــــم 

 ، كمــــــا لــــــم یغفــــــل عــــــن تحدیــــــد الآثــــــارلا وشــــــهر العقــــــد ثانیــــــاأو المشــــــرع الشــــــهر بــــــأطراف العقــــــد 

  .الشهرالمترتب عن تخلف والجزاء 
                                                 

 .138ص  ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 1
 .99ص  ،مرجع سابق ،نسرین شریفي 2
 .292ص  ،مرجع سابق ،يو ار ز  رحةف 3
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ــــــد -لاأو  ــــــي العق ســــــیر فــــــي الم المســــــتأجرجــــــراء فــــــي قیــــــد ویتمثــــــل هــــــذا الإ: شــــــهر طرف

  :جراء قید المؤجر في السجل التجاري وتعدیل قیدهإ السجل التجارى و 

مــــــن المرســــــوم  11ورد فــــــي المــــــادة : فــــــي الســــــجل التجــــــاري المســــــتأجرقیــــــد  .1

ـــــم  ـــــذي رق ـــــي  111/  15التنفی ـــــد و  2015مـــــاي  03المـــــؤرخ ف التعـــــدیل والشـــــطب المتعلـــــق بالقی

ن ألابـــــد  المســـــتأجرأن  2015مـــــاي  13المؤرخـــــة فـــــي  24فـــــي الســـــجل التجـــــاري ج ر عـــــدد 

 .جراءات القیدإیلتزم ب

. التجـــــــاريبطلـــــــب ممـــــــض ومحـــــــدد علـــــــى اســـــــتمارات یقـــــــدمها المركـــــــز الـــــــوطني للســـــــجل 

ــــــ ــــــا بالوثــــــائق المطلوب ــــــي نســــــخة مــــــن القــــــانون الأ ةمرفق جر المســــــیر أساســــــي للمســــــتالمتمثلــــــة ف

معنـــــوي ونســـــخة مـــــن العقـــــد التــــــوثیقي المتضـــــمن تـــــأجیر تســـــییر المحـــــل  التجــــــاري الشـــــخص ال

تســـــییر الحـــــر فـــــي عـــــلان نشـــــر العقـــــد التـــــوثیقي المتضـــــمن تـــــأجیر الإوكـــــذا نســـــخة مـــــن العقـــــد، 

ـــــى نســـــخة مـــــن مســـــتخرج الســـــجل التجـــــاري النشـــــرة الرســـــمیة للإ علانـــــات القانونیـــــة بالإضـــــافة إل

ــــ ــــین ت ــــارة تب ــــك المحــــل التجــــاري تحمــــل عب یر وتســــییر المحــــل التجــــارى وكــــذا اســــم ولقــــب جألمال

  .المسیر حتى تسلم له بطاقة السجل التجاري المستأجر وعنوان الشخص

بـــرام عقـــد إالفقـــرة الثانیـــة مـــن بقـــانون التجـــاري علـــى أنـــه مجـــرد  203وكـــذلك حســـب المـــادة 

ذا تعلــق بمؤسســة ذات طــابع حرفــي إحرفــى ال أوصــفة التــاجر  المســتأجرالتســییر الحــر یكتســب 

مــــن القــــانون  20و 19لزمتــــه المادتــــان ألمتعلــــق بالســــجل  التجــــاري وهــــذا مــــا لقــــانون الوتخضــــع 

شخاص الذین لدیهم صـفة التـاجر التسـجیل فـي السـجل التجـاري  فعلـى كـل لزام كل الأإالتجاري ب

ن یلتزم بالقید فإن لم یفعل خـلال أ النشاط التجاري خلال شهرین من تاریخ بدء نشاطه زاولمن ی

فترة یحظر من التمسك بصفة التـاجر وتسـقط علیـه حقـوق التـاجر التـي یتصـف بهـا التجـار هذه ال

یتحملهــا التــاجر وهــذا جــزء  فـي مواجهــة الغیــر بینمــا المســؤولیات والواجبــات الملازمــة لهــذه الصــفة

وهــذا  .اء ولا یســتفید مــن المزایــاعبــي الســجل التجــاري فهــو یتحمــل الأمــن اخلالــه بــالتزام للقیــد فــ

 أوشـخاص الطبیعیـین لا یمكـن للأ"من القانون التجاري الجزائري 22وفحوى نص المادة محتوى 

نفســهم عنــد أالمعنــویین الخاضــعین للتســجیل فــي الســجل التجــاري والــذین لــم یبــادروا بتســجیل 

دارات العمومیــة إلا لــدى الإ أوانقضــاء مهلــة شــهرین أن یتمســكوا بصــفتهم كتجــار لــدى الغیــر 

ه لا یمكـن لهـم الاسـتناد لعـدم تسـجیلهم فـي السـجل بقصـد تهـربهم مـن غیـر أنـ ،بعد تسجیلهم

  . "المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفة
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المســـــــیر  المســـــــتأجرمـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري الجزائـــــــري فرضـــــــت علـــــــى  204 لمـــــــادةوإن ا

ین فـــــواتیره ورســـــائله وطلبـــــات البضـــــاعة إلـــــى نفســـــه فـــــي الســـــجل التجـــــاري و اأن یشـــــیر فـــــي عنـــــ

ســــجلات بأنـــــه یمـــــارس التجــــارة فـــــي شـــــكل  أوجمیـــــع وثائقـــــه مــــن مراســـــلات وفـــــواتیر وأن یــــركن 

حكــــام معاقبــــة المعنــــي بــــالأمر بغرامــــة ضــــئیلة وبمــــا ویترتــــب علــــى مخالفــــة هــــذه الأ تســــییر حــــر

أن هــــذا الــــنص قــــدیم یحتــــاج إلــــى التعــــدیل لرفــــع قیمــــة الغرامــــة حتــــى تــــؤدي دورهــــا كجــــزاء، كمــــا 

بالتصــــــریح عــــــن وضــــــعیته ) المحــــــل(ترى المتجــــــر المســــــیر علــــــى غــــــرار مشــــــ المســــــتأجریلتــــــزم 

دارة الضـــــرائب لكونـــــه خاضـــــعا لواجـــــب دفـــــع الضـــــریبة وفقـــــا لقـــــانون الضـــــرائب المباشـــــرة إلـــــدى 

   1.والرسوم المماثلة

ن یلتـــــزم أعلـــــى المـــــؤجر : قیـــــد المـــــؤجر فـــــي الســـــجل التجـــــاري وتعـــــدیل قیـــــده .2

ــــــر ــــــه أن یغی ــــــد وإذا كــــــان ســــــبق لــــــه التســــــجیل علی ــــــي الســــــجل ا ،بالقی لتجــــــاري وتبــــــین صــــــفته ف

نشـــــاطه التجــــــاري فـــــي محلــــــه  صـــــفته كمـــــؤجر بالتســــــییر وإذا لـــــم یقـــــم بــــــذلك بمـــــا یشــــــیر توقـــــف

ـــــر حســـــن النیـــــة باســـــتمرار نشـــــاطه لحســـــابه الخـــــاص التجـــــاري خـــــ ـــــأجیره واعتقـــــد الغی لال فتـــــرة ت

ــــدیون التــــي تترتــــب وتنشــــأ نتیجــــة اســــتغلال المحــــل بعــــد تــــأجیر تســــییره  قامــــت مســــؤولیته عــــن ال

ــــى . "مــــن القــــانون التجــــاري فــــي الفقــــرة الرابعــــة 203 دتــــه المــــادةللغیــــر وهــــذا مــــا أك ویتعــــین عل

تعــــدیل تقییــــده الخــــاص مــــع البیــــان  أومــــا تســــجیل نفســــه فــــي الســــجل التجــــاري أالمــــؤجر 

 ".صراحة بتأجیر التسییر

مــــــــاي  03المـــــــؤرخ فـــــــي  15/111مـــــــن المرســـــــوم التنفیــــــــذي رقـــــــم  17كمـــــــا أن المـــــــادة  

لشـــــــطب فـــــــي الســـــــجل التجـــــــاري لقیـــــــام تعـــــــدیل القیـــــــد فـــــــي المتعلـــــــق بالقیـــــــد والتعـــــــدیل وا 2015

التســـــییر الحـــــر  إیجـــــارن یكـــــون مرفوقـــــا بالعـــــدد التـــــوثیقي المتضـــــمن أالســـــجل التجـــــارى یجـــــب 

التســــــــییر فــــــــي النشــــــــرة  إیجــــــــارعــــــــلان نشــــــــر العقــــــــد التــــــــوثیقي المتضــــــــمن إ للمحــــــــل التجــــــــاري و 

تلقـــــى المحـــــل  أوا مالـــــك المحـــــل، تـــــاجر (المـــــؤجر  وإذا لـــــم یكـــــن. القانونیـــــة للإعلانـــــاتالرســـــمیة 

الهبـــــــة ورغـــــــب فـــــــي تـــــــأجیر محلـــــــه، فـــــــرغم عـــــــدم التزامـــــــه  أوالوصـــــــیة  أو ،رثعـــــــن طریـــــــق الإ

ـــــاجرا ببالق ـــــد بالســـــجل التجـــــاري بوصـــــفه ت ـــــزم كـــــوارث أی ـــــه مل ـــــه إموصـــــى  أون موهـــــوب لـــــه  أولی

 21المــــادة (لیــــه إ. بالتــــأثیر مــــا یفیــــد وقــــف النشــــاط التجــــاري لمــــن تلقــــى عنــــه المتجــــر وانتقالــــه

كمـــــــا  .فــــــي الســــــجل التجــــــاري المتعلــــــق بالقیــــــد والتعــــــدیل والشــــــطب) 111/15(مــــــن المرســــــوم 
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ـــــك  یلـــــزم فـــــي هـــــذا القیـــــد بتحدیـــــد مركـــــزه القـــــانوني بعـــــد اســـــتئجار اســـــتغلال المحـــــل بوصـــــفه مال

  1.غیر مستغل

  :ویتعلق شهر العقد بـ: الشهر المتعلق بالعقد نفسه -ثانیا

الفقـــــرة  203ادة حســـــب المـــــ :القانونیـــــة للإعلانـــــاتفـــــي النشـــــرة الرســـــمیة  هشـــــهر  .1

ـــــة یجـــــب نشـــــر العقـــــ ـــــى شـــــكل مســـــتخرج إیومـــــا ابتـــــداء مـــــن تـــــاریخ  15د خـــــلال الثالث برامـــــه عل

لـــــوطني للســـــجل التجـــــاري فـــــي النشـــــرة الرســـــمیة للإعلانـــــات القانونیـــــة ویكلـــــف المركـــــز اإعـــــلان و 

مـــــــن المرســـــــوم  01القانونیـــــــة ونشــــــرها وفقـــــــا لـــــــنص المــــــادة  للإعلانـــــــاترســــــمیة  نشـــــــرة بإعــــــداد

 للإعلانــــــاتالمتعلـــــق النشـــــرة الرســـــمیة  1992فبرایــــــر  18المـــــؤرخ فـــــي  70/92التنفیـــــذي رقـــــم 

ــــــة ــــــانوني فــــــي النشــــــرة الرســــــمیة ویســــــتفاد مــــــن الإ. القانونی ــــــاتشــــــهار الق ــــــي  للإعلان ــــــة ف القانونی

جبــــــاري للشــــــخص الطبیعــــــي كمــــــا هــــــو الحــــــال للشــــــخص المعنــــــوي إجــــــراء إجریــــــدة وطنیــــــة هــــــو 

طن المحـــــل التجـــــاري وملكیتـــــه عملیـــــات وذلــــك بنشـــــر المعلومـــــات الخاصـــــة بأهلیـــــة التــــاجر ومـــــو 

نـــــه لا یوجـــــد نـــــص یحـــــدد ألاحـــــظ وی 2وتـــــأجیر التســـــییر وبیـــــع المحـــــل التجـــــاري الـــــرهن الحیـــــازي

د البیـــــع للمحـــــل القانونیـــــة مثـــــل عقـــــ للإعلانـــــات ،مضـــــمون هـــــذا الاعـــــلان فـــــي النشـــــرة الرســـــمیة

 .یقع تحت طائلة البطلانالتجاري والذي 

علــــــى تــــــاریخ  ،فــــــي حالــــــة التصــــــریح البســــــیطعلــــــى تــــــواریخ ومقــــــادیر التحصــــــیل ورقمــــــه و 

ــــإفــــي الحــــالتین  والإشــــارةرقــــم الاتصــــال الخــــاص  ــــات،  ىل ــــذي تمــــت فیــــه هــــذه العملی ــــب ال المكت

لــــــــى ذكــــــــر اســــــــم كــــــــل مــــــــن  المالــــــــك الجدیــــــــد والمالــــــــك الســــــــابق ولقبهمــــــــا إ بالإضــــــــافةویــــــــذكر 

وعنوانهمـــــــــــا ونـــــــــــوع المحـــــــــــل التجـــــــــــاري ومركـــــــــــزه والـــــــــــثمن وشـــــــــــروطه والتكـــــــــــالیف والتقـــــــــــدیرات 

ــــــــــة المحــــــــــددة فیمــــــــــا ،ســــــــــتعملةالم ــــــــــان المهل ــــــــــوق التســــــــــجیل وبی بعــــــــــد  كقاعــــــــــدة لاســــــــــتبقاء حق

دائــــــرة الاختصــــــاص محكمــــــة اســــــتغلال الســــــجل التجــــــاري  يللمعارضــــــات واختیــــــار المــــــوطن فــــــ

 3.قانون تجاري 83المادة 

ــــة .2 ــــات القانونی ــــي الاعلان ــــة لتلق ــــة مؤهل ــــة وطنی ــــدة یومی ــــي جری ــــد ف : شــــهر العق

خــــــلال . القانونیــــــة للإعلانــــــاتالنشــــــرة الرســــــمیة  يفــــــ لــــــى شــــــهر عقــــــد التســــــییر الحــــــرإاضــــــافة 

مـــــــن القـــــــانون   203/3لـــــــزم المشـــــــرع فـــــــي المـــــــادة أبرامـــــــه إ خمســـــــة عشـــــــر یومـــــــا مـــــــن تـــــــاریخ
                                                 

 .489ص ،مرجع سابق ،یوبيلالف ةسمیح 1
 .124ص ،مرجع سابق ،خالد زایدي 2
 .153ص ،مرجع سابق ،حمدي باشا عمر3
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ـــــدة مختصـــــة  ـــــي جری ـــــري أن ینشـــــر ف ـــــاتالتجـــــاري الجزائ ـــــس المـــــدة  بالإعلان ـــــة خـــــلال نف القانونی

 ســـــات المیدانیـــــةت الممار تـــــثبأفـــــي الجرائـــــد الوطنیـــــة  بالإشـــــهارویـــــرى الـــــبعض أنـــــه فیمـــــا تعلـــــق 

محــــدودة  أوشــــهار فــــي جرائــــد غیــــر مقــــروءة ن هنــــاك مــــن التجــــار مــــن یعمــــد للقیــــام بعملیــــة الإأ

حتـــــــى لا یـــــــتمكن كـــــــل ذي مصـــــــلحة مـــــــن الاعتـــــــراض ولهـــــــذا كـــــــان اجـــــــدر بالمشـــــــرع  الانتشـــــــار

ــــانوني وكــــذا  ــــات الاشــــهار الق ــــام بعملی ــــي تكــــون محــــل القی ــــد الت ــــد الشــــروط للجرائ ــــري تحدی الجزائ

 1.المتقدمة التجاریة كما هو الحال في الدول بالإعلانات صةتأسیس مجلة مخت

ــــف اجــــراء الشــــهروجــــزاء آثــــار  -ثالثــــا ي الــــذي أعــــلان المتــــأخر یترتــــب علــــى الإ :تخل

ــــتم بعــــد  ــــاریخ 15ی ــــل ســــریان مــــده ســــتة إ .یومــــا مــــن ت ــــل تأجی ــــد ب ــــد عــــدم بطــــلان العق ــــرام العق ب

 2.م العقدبراحقة لإاللاالتي یظل خلالها المؤجر مسؤولا عن دیون المتجر  أشهر

 2004ت أو  14المــــــؤرخ فــــــي  108 - 04وقــــــدر المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي القــــــانون رقــــــم 

ســـــتیفاء إجـــــراءات الشـــــهر لا یقضـــــي انشـــــطة التجاریـــــة فـــــي عـــــدم المتعلـــــق بشـــــروط ممارســـــة الأ

ـــــــة  فیجـــــــد المـــــــادة  ـــــــب غرامـــــــات مالی ـــــــالبطلان إنمـــــــا رت ـــــــى عـــــــدم شـــــــهر  35ب ـــــــب عل ـــــــه تعاق من

مـــــن هـــــذا القـــــانون بغرامـــــة  14-12-11ص علیهـــــا فـــــى المـــــواد السیاســـــات القانونیـــــة المنصـــــو 

ــــــر  ــــــس القــــــانون  36والمــــــادة ، دج 300,000 إلــــــى 30.000مــــــن  حو اتت یضــــــا تعاقــــــب أمــــــن نف

شــــــــهار البیانــــــــات المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي إدج نتیجــــــــة عــــــــدم  30.000الــــــــى  10000بــــــــین 

ــــــانون  15المــــــادة  ــــــق شــــــروط ممارســــــة الأ 04-08مــــــن الق ــــــة كــــــون هــــــذهالمتعل  نشــــــطة التجاری

عــــــلام المتعامــــــل مــــــع مالــــــك المحــــــل التجــــــاري لــــــذلك یتعــــــین علــــــى إجــــــراءات جوهریــــــة بغیــــــة الإ

مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري الجزائـــــــري  فـــــــي  212عـــــــادة النظـــــــر فـــــــى المـــــــادة إالمشـــــــرع الجزائـــــــري 

حیــــــث لا یترتــــــب علـــــــى عــــــدم اســـــــتیفاء  والإشـــــــكالطریقــــــة صــــــیاغتها بطریقـــــــة لا تــــــدع اللــــــبس 

  .رات النشر بطلان عقد التسییر الحجراءإ

مــن القــانون التجــاري الجزائــري بطــلان العقــد نتیجــة تخلــف لجمیــع  212ن اعتبــار الــنص إ

من القـانون المـدني تخضـع هـذا النـوع مـن العقـود إلـى  324شروط عقد التسییر الحر فإن المادة 

ــب"الشــكل الرســمي تحــت طائلــة الــبطلان ــة ال عقــود  أو... طلان تحریــر العقــود یجــب تحــت طائل

  ..."  مؤسسات صناعیة في شكل رسمي أویة سیر محلات تجار ت

                                                 
 ،145ص نفسه،المرجع  ،خالد زایدي 1
 .503ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 2
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ـــــى وجـــــود الكتابـــــة فـــــي عقـــــد التســـــییر ـــــذلك نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري عل لا عـــــد إ الحـــــر و  ول

لخطــــورة هــــذا العقــــد بســــبب القیمــــة المالیــــة العالیــــة التــــي یتمتــــع بهــــا  ابــــاطلا بطلانــــا مطلقــــا نظــــر 

ظ علیـــــه ت للحفـــــاولـــــذلك كـــــان مـــــن الـــــلازم الأخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار الاحتیاطـــــا ،المحـــــل التجـــــاري

 1.لى بطلانهإنعدام الكتابة فیه ایؤدي  -همها جعل عقد التسییر الحر شكلیاأومن 

                                                 
ــــرة جیلالــــي 1 دار الرایــــة للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان، الأردن،  ،اســــة مقارنــــةتــــأجیر المحــــل التجــــاري در عبــــد القــــادر قیســــي،  ،زهی

 .135، 134ص، 2011، 1ط



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

آثار انعقـاد عقد التسيير الحر للمحل  

 التجاري
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  .آثار انعقاد عقد التسییر الحر على طرفي العقد وعلى الغیر: لوالمبحث الأ 

تزامـــات، م عقـــد التســـییر الحـــر للمحـــل التجـــاري ینشـــأ عنـــه مجموعـــة مـــن الآثـــار والإلإن إبـــرا

  .  الغیروتتعلق أیضا ب، المستأجر والمؤجرفي  نِ یْ تمثلَ بطرفي العقد والمُ  والتي تتعلق

 ).مالك المحل التجاري(التسییر الحر على المؤجر  إیجارآثار عقد : لوالمطلب الأ 

هـــــم الالتزامـــــات التــــــي أن أنجـــــد  الإیجـــــارلـــــى القواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بعقـــــود إالرجوع بـــــ

 :لمؤجر هي ثلاثةتقع على عاتق ا

لتـزام بالتسـلیم وثانیهـا الالتـزام بالصـیانة وثالثهـا الالتـزام بالضـمان أي أن الالتزامـات لها الاأو 

 1 .من الانتفاع بالعین المؤجرة المستأجرالثلاثة تشكل في الواقع التزاما واحد وهو تمكین 

 .الالتزام بالتسلیم: لوالفرع الأ 

تم  حســـــب معنـــــوي منقـــــول فـــــإن عملیـــــة التســـــلیم تـــــلطبیعـــــة المحـــــل التجـــــاري كمـــــال  نظـــــرا

 2العلامـــــة التجاریـــــة أو، خاصـــــة إذا تعلـــــق الأمـــــر بـــــالعملاء طبیعـــــة كـــــل عنصـــــر مـــــن عناصـــــره

مـــــــن  478للـــــــنص  ااســـــــتنادحكـــــــام تســـــــلیم العـــــــین المـــــــؤجرة لأحكـــــــام تســـــــلیم المبیـــــــع أفتخضـــــــع 

ین بتســــــلیم العــــــ یســــــري علــــــى الالتــــــزام: القــــــانون المــــــدني المعدلــــــة والتــــــي تــــــنص علــــــى أنــــــه

ــاریخ ــق منهــا مــن ت ــا تعل ــام م ــع مــن أحك ــزام المبی ــى الت ــا یســري عل ــان المــؤجرة م تســلیم  ومك

، مـــــــالا منقـــــــولا ة الخاصـــــــة للســـــــجل التجـــــــارى باعتبـــــــارهن الطبیعـــــــأ غیـــــــر ."الشـــــــيء المـــــــؤجر

نمـــــا إ كتســـــي صـــــبغة خاصـــــة، فـــــلا یقتصـــــر علـــــى تســـــلیم المحـــــل و ا تجعـــــل هـــــذا الالتـــــزام یمعنویـــــ

لاســــــــیما عنصــــــــر الاتصــــــــال بــــــــالعملاء  3ا الأصــــــــلعلــــــــى العناصــــــــر التــــــــي تثبــــــــت وجــــــــود هــــــــذ

ا فـــــي الواقـــــع همـــــا المتجـــــر عناصـــــر المحـــــل التجـــــاري بـــــل إنمـــــ والشـــــهرة ممـــــا یعتبـــــران مـــــن أهـــــم

انویـــــــة لتســـــــاعد فـــــــي تحقیـــــــق الغـــــــرض عوامـــــــل ث إلاخـــــــرى مـــــــا هـــــــي مـــــــا العناصـــــــر الأإ ذاتـــــــه و 

  4.ساسيالأ

فسـة ن أعمـال المناكما یضمن المؤجر للمستأجر اسـتغلالا هادئـا للمحـل التجـاري ممتنعـا عـ

  5.المستأجرنشاء تجارة مماثلة یسحب على إثره العملاء من إالتي قد تصدر عنه كأن یقوم ب
                                                 

 .152الى  134ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر قیسي ،جیلالي زهیرة 1
 .163-162ص  ،مرجع سابق ،فضیلة سحري 2
 .125ص  ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 3
 .108ص  ،مرجع سابق ،فضیلة سحري 4
 .163ص  نفسه،المرجع  ،حريفضیلة س 5
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ل مرحلــــــة مــــــن أو  وهــــــو المســــــتأجرضــــــع العــــــین المــــــؤجرة تحــــــت تصــــــرف فالتســــــلیم هــــــو و 

ـــــائع مرا ـــــه مثـــــل الب ـــــذ العقـــــد مثل ـــــى المـــــؤجر إحـــــل تنفی ـــــة  المســـــتأجرن ینقـــــل أذ عل ـــــازة المادی الحی

  1.رة وفق ما اتفق علیهللعین المؤج

ن المـــــــؤجر ینفـــــــذ التزامـــــــه هـــــــذا إذا وضـــــــع العـــــــین أوفـــــــي المیعـــــــاد المحـــــــدد وهـــــــذا یعنـــــــي 

 المســــــتأجرك حتـــــى ولــــــو لـــــم یتســــــلمها یكـــــون خطـــــره بــــــذلأو  المســــــتأجرمـــــؤجرة تحــــــت تصـــــرف ال

ن یســـــلم أمزیــــا وذلـــــك بــــتســــلیما مادیــــا مـــــا دام المــــؤجر مكنــــه مـــــن التســــلیم وقــــد یكـــــون التســــلیم ر 

هـــــــو المالـــــــك  المســـــــتأجرذا كـــــــان إلكمیـــــــات حكمیـــــــا كمـــــــا جر مفـــــــاتیح العـــــــین اأالمـــــــؤجر للمســـــــت

مـــــــن جهـــــــة، یجـــــــب أن  2الســـــــابق للعـــــــین المـــــــؤجرة وتصـــــــرف فیهـــــــا وبقـــــــي محتفظـــــــا بحیازتهـــــــا

للانتفـــــــاع بهـــــــا، والملحقـــــــات هـــــــي یصـــــــحب تســـــــلیم العـــــــین المـــــــؤجرة تســـــــلیم ملحقاتهـــــــا اللازمـــــــة 

ع التخــــــزین، وفــــــي كــــــل الحــــــالات مســــــتود ،، الحدیقــــــة، معــــــدات الكهربــــــاء والغــــــاز والمــــــاءمــــــثلا

ـــــتم تســـــلیم العـــــین المـــــؤجرة  ـــــات ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ی ـــــد طبیعـــــة هـــــذه الملحق ـــــین العق یجـــــب أن یب

 .وذلك بعد معاینة الأماكن وجاهیا الإیجاربیان وصفي یلحق بعقد  أوبموجب محضر 

ــــــم تســــــلیم العــــــین   ــــــان وصــــــفي یف أوالمــــــؤجرة دون محضــــــر إذا ت ــــــرض بی  المســــــتأجرن أت

 69/943مــــن المرســــوم  01یضــــا فــــي المــــادة أالــــة حســــنة وهــــو مــــا أمــــر بــــه مها فــــي حقــــد تســــل

ـــــذي أفـــــإذا اتضـــــح  ـــــه لا تكـــــون فیهـــــا صـــــالحة للاســـــتعمال ال ـــــي حال ـــــأن العـــــین المـــــؤجرة ف رت جِّ

ــــــه  ــــــر طــــــر  أومــــــن أجل ــــــى هــــــذا الاســــــتعمال نقــــــص معتب ــــــب أاز للمســــــتأجر جــــــأ عل فســــــخ ن یطل

ــــد  ــــدل  أوالعق ــــاص ب ــــدر مــــا نقــــص مــــن الاســــتعمال مــــب الإیجــــارانق ع التعــــویض عــــن الضــــرر ق

دة كبیـــــــرة البیــــــان الوصـــــــفي فائــــــ أوولهـــــــذا المحضــــــر  ،ذا اقتضـــــــى الأمــــــر ذلــــــكإفــــــي الحــــــالتین 

ـــــى أنـــــه  المســـــتأجرللمـــــؤجر و  ـــــا عل ـــــیلا مكتوب ـــــلا فهـــــو للمـــــؤجر یعتبـــــر دل ـــــذ التزامـــــه بالتســـــلیم ف نف

نــــــه یمكنــــــه عنــــــد رد أغیرهــــــا یتضـــــمنه المحضــــــر كمــــــا  عن یــــــدأبعــــــد ذلــــــك  المســــــتأجر یســـــتطیع

ـــــى حالتهـــــا ومـــــا ألعـــــین ل المســـــتأجر ـــــة نفســـــها أم قـــــد اعتراهـــــا إن یقـــــف عل ـــــى الحال ـــــت عل ذا كان

 4 .تغییر

                                                 
 .54ص  ،مرجع سابق ،جمیلة دوار 1
 .195ص، 2004ًطبعة  ،منشأة المعارف الاسكندریة ،حكام عقد الایجارأ ،عبد الحمید شواربي 2
 المتضمن المصادقة على نموذج عقد الایجار  94/69من المرسوم التنفیذي  01المادة  3
 .55ص  ،مرجع سابق ،جمیلة دوار 4
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  :التزام المؤجر بصیانة المحل التجاري :الفرع الثاني

مــــــن الانتفــــــاع بالشــــــيء المــــــؤجر طــــــوال  المســــــتأجرلــــــى تمكــــــین إ الإیجــــــارعقــــــد  هــــــدفی 

تلامها صـــــــالحة ن تبقـــــــى العـــــــین المـــــــؤجرة بعـــــــد اســـــــأالعقـــــــد ولتحقیـــــــق هـــــــذه الغایـــــــة لابـــــــد  مـــــــدة

ـــــى  الإیجـــــارللانتفـــــاع طـــــوال مـــــدة  ـــــذلك كـــــان مـــــن المنطـــــق والطبیعـــــي أن یعـــــرض المشـــــرع عل ل

  1.الإیجارالمؤجر الالتزام بصیانة العین المؤجرة طوال مدة سریان 

هـــــــذا الالتـــــــزام ) إلا أن طبیعـــــــة المحـــــــل التجـــــــاري باعتبـــــــاره مـــــــالا معنویـــــــا منقـــــــولا یجعـــــــل 

خـــــرى حیـــــث ات الأالإیجـــــار العـــــادي فـــــي عقـــــود  یكتســـــي مفهومـــــا خاصـــــا یختلـــــف عـــــن مفهومـــــه

ة لـــــیس لهـــــا یصـــــعب الحـــــدیث عـــــن واجـــــب الصـــــیانة لمـــــال معنـــــوي لا یعتبـــــر ســـــوى فكـــــرة محـــــدد

ــــــي حــــــد ذاتهــــــا لا العناصــــــر إن یشــــــمل أمحــــــل التجــــــاري لا یمكــــــن فصــــــیانة ال ،وجــــــود مــــــادي ف

لقواعـــــد والمـــــؤجر مالـــــك المحـــــل التجـــــاري یلتـــــزم مبـــــدئیا بصـــــیانة العـــــین المـــــؤجرة وفقـــــا ل ،المادیـــــة

العامـــــة ویمتـــــد هـــــذا الالتـــــزام الـــــى صـــــیانة العقـــــار الـــــذي یســـــتغل فیـــــه الأصـــــل التجـــــارى مـــــا لـــــم 

تغییـــــــر شـــــــروط الاســـــــتغلال  المســـــــتأجرلـــــــزام إولـــــــیس للمـــــــؤجر  2یشـــــــترط الطرفـــــــان غیـــــــر ذلـــــــك

 3.طالما لم یتفق على هذه الشروط في عقد الاستغلال الأصلي للمؤجر

ن القــــــــــانون المــــــــــدني یتعهــــــــــد مــــــــــ 482 ،481 ،480 ،479فطبقــــــــــا لنصــــــــــوص المــــــــــواد 

ــــــام بمــــــا اوینحصــــــر  الإیجــــــارصــــــلاح العــــــین المــــــؤجرة طــــــوال مــــــدة إالمــــــؤجر ب ــــــي القی لتزامــــــه ف

یعتبـــــر صـــــیانة للعـــــین حتـــــى تظـــــل مؤدیـــــة للغـــــرض الـــــذي تـــــم التـــــأجیر مـــــن أجلـــــه مـــــن الأصـــــل 

ــــة التــــي  ــــى علــــى الحال ــــي تحتاجهــــا العــــین المــــؤجرة لتبق ــــع الترمیمــــات الت ــــزم المــــؤجر بجمی أن یلت

ــــــد تكــــــو ســــــلمت ف صــــــلاح إن ضــــــروریة لحفــــــظ العــــــین مــــــن الهــــــلاك كیهــــــا، وهــــــذه الترمیمــــــات ق

ــــــة الأس أوحــــــائط  ــــــدعیم وتقوی ــــــق الســــــفلیة والأت ــــــرمیم الطواب ة بالســــــقوط ســــــقف المهــــــدداســــــات وت

مـــــــن الانتفـــــــاع ومثالهـــــــا اصـــــــلاح الســـــــلم والمصـــــــعد ودورات  المســـــــتأجر ضـــــــروریة لتمكـــــــین  أو

 4.المیاه

  

                                                 
 .56ص  ،مرجع سابق ،دوار لةیجم 1
 .509ص ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 2
 .509ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 3
ـــــــرزاق احمـــــــد الســـــــنهوري 4 ـــــــد ال ـــــــانون المـــــــدني ،عب ـــــــي شـــــــرح الق ـــــــي الحقوقیـــــــة ،الوســـــــیط ف  ،الجـــــــزء الســـــــادس منشـــــــورات الحل

 .259ص ،1989ط
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  .الالتزام بالضمان :الفرع الثالث

ـــــــزام بضـــــــمان عـــــــدم المنافســـــــة، وعـــــــدم التعـــــــرض، وضـــــــمان العیـــــــوب  ـــــــق هـــــــذا الالت ویتعل

  .بالعین المؤجرةالخفیة التي تعیق الانتفاع 

 جر اســـــــتغلالاأیضـــــــمن المـــــــؤجر للمســـــــت :للمســـــــتأجرالالتـــــــزام بعـــــــدم المنافســـــــة  -لاأو 

نشــــاء إفســــة التــــي قــــد تصــــدر عنــــه كــــان یقــــوم بعمــــال المناأهادنــــا للمحــــل التجــــاري ممتعــــا عــــن 

هــــــم التزامــــــات المــــــؤجر أومــــــن  1،المســــــتأجرثرهــــــا العمــــــلاء مــــــن إارة مماثلــــــة یســــــحب علــــــى تجــــــ

الحـــــر د التســـــییر تلقائیـــــا عـــــن عقـــــ أنشـــــیوهـــــذا الالتـــــزام هـــــي عـــــدم المنافســـــة للمســـــتأجر المســـــیر 

بـــــرام عقـــــد إلـــــى ســـــحب العمـــــلاء بعـــــد إدت أة مماثلـــــة نشـــــاء تجـــــار إفـــــإذا قـــــام المـــــؤجر بالتســـــییر ب

را كبیــــــرا ویحرمــــــه مــــــن ضــــــر  بالتســــــییر المســــــتأجرضــــــا یلحــــــق بالحــــــر اعتبــــــر هــــــذا تعر  التســــــییر

ـــــأجیر ا ـــــة المنشـــــودة مـــــن ت ـــــق الغای ـــــردد العمـــــلاء ویتحقی شـــــبه كـــــل مـــــن لمحـــــل وهـــــي اســـــتمرار ت

ـــــائع ـــــالتزام الب ـــــي هـــــذا الخصـــــوص ب ـــــزام المـــــؤجر ف ـــــائع المحـــــل  ،الفقـــــه والقضـــــاء الفرنســـــیین الت ب

 2.التجاري بعدم منافسة المشتري

ــــى مــــدى الا ــــزام بعــــدم التعــــرض للمــــؤجر وحــــده لویطــــرح الســــؤال عل ــــى أت فــــراد أم یتعــــدى إل

ســــــرته كمــــــا یعتبــــــر أفــــــراد أحــــــد أ أونشــــــاء تجــــــارة مماثلــــــة باســــــم زوجتــــــه إبأســــــرته كمــــــا لــــــو قــــــام 

نشــــاء تجــــارة مماثلــــة تحمــــل نفــــس الاســــم التجــــاري إإذا قــــام ورثــــة المــــؤجر بعــــد وفاتــــه بتعرضــــا 

ان الأمـــــر فـــــإن ســـــلطة تقـــــدیر بالتســـــییر ومهمـــــا كـــــ المســـــتأجرلمـــــورثهم قاصـــــدین فـــــذلك منافســـــة 

 3.ذلك تعود للقاضي

اســتنادا للقواعــد العامــة تــنص المــادة  :والاســتحقاقالتعــرض عــدم الالتــزام بضــمان  -ثانیــا

ل دون انتفـاع علـى المـؤجر أن یمتنـع عـن كـل تعـرض یحـو" :المعدلة من القانون المدني 483

ییــر یــنقص مــن هــذا ي تغأا بملحقاتهــ أوحــدث لهــا بــالعین المــؤجرة ولا یجــوز أن ی المســتأجر

ل التـي فعـایقتصر ضمان المؤجر على الأ لا" :المادة كما تنص الفقرة الثانیة من نفس ،"الانتفاع

 تعـرض قـانوني صـادر عـن مسـتأجر آخـر أولى كل ضرر إل یمتد من تابعیه ب أو ،تصدر منه

  ."شخص تلقى الحق عن المؤجر أو

                                                 
 .163ص  ،مرجع سابق ،ضیلة سحريف 1
 .143ص  ،مرجع سابق ،یلنادیة فوض 2
 .144ص  نفسه،المرجع  ،نادیة فوضیل 3
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 المســـــــتأجرلـــــــى انتفـــــــاع إمـــــــات المؤدیـــــــة حـــــــد الالتزاأ الالتـــــــزام بضـــــــمان التعـــــــرض هـــــــوإن 

بامتنـــــاع عـــــن  ا والمـــــؤجر یلـــــزم بعـــــدم تعرضـــــه شخصـــــیا للمســـــتأجر وهـــــو الالتـــــزامانتفاعـــــا هادئـــــ

فـــــالتعرض الـــــذي   .لتـــــزام بعمـــــلالاوهـــــو  ذلك بعـــــدم تعـــــرض الغیـــــر للمســـــتأجرویلتـــــزم كـــــعمـــــل، 

 والثــــــاني هــــــو )الصــــــادر عــــــن المــــــؤجر( لهمــــــا التعــــــرض الشخصــــــيأو یضــــــمنه المــــــؤجر نوعــــــان 

   1.رض الغیرتع

 يویقصـــــد بضـــــمان التعـــــرض والاســـــتحقاق فـــــ: صـــــادر عـــــن المـــــؤجرالتعـــــرض ال .1

ــــــب أهــــــذا الخصــــــوص  ــــــأتي مــــــن جان ــــــدفع المــــــؤجر عــــــن مســــــتأجر المتجــــــر كــــــل تعــــــرض ی ن ی

  .لیهإالغیر یكون مستمدا لسبب یرجع 

ــــــــذي یصــــــــدر عــــــــن المــــــــؤجر ــــــــي الفعــــــــل ال ــــــــه  ویشــــــــترط ف ــــــــر تعرضــــــــا شخصــــــــیا من ویعتب

   :ضمانه ما یلي من شروط مستوجبا

 أون یصـــــــدر التعـــــــرض فعـــــــلا مـــــــن قبـــــــل المـــــــؤجر أ وهـــــــو ن یقـــــــع التعـــــــرض فعـــــــلاأ 

كــــــن لهــــــذا الأخیــــــر رفــــــع بــــــالعین المــــــؤجرة فــــــلا یم المســــــتأجرحــــــد أتباعــــــه ممــــــا یخــــــل بانتفــــــاع أ

احتمـــــــال وقـــــــوع التعـــــــرض لـــــــه بـــــــل یجـــــــب أن  أولمجـــــــرد التهدیـــــــد بـــــــالتعرض دعـــــــوى الضـــــــمان 

  2 .یتحقق الاخلال بالانتفاع فعلا

 كــــــــان  أوصــــــــلیة ســــــــواء كانــــــــت المــــــــدة الأ الإیجــــــــارثنــــــــاء مــــــــدة ن یقــــــــع التعــــــــرض أأ

  3 .كان قد تجدد تجدیدا ضمنیا أواتفاق المتعاقدین  أوقد امتد بحكم القانون  الإیجار

 المستأجرن یؤدي التعرض الى الاخلال بانتفاع أ. 

 یلزم من هذا الفعل الصادر عن المؤجر أن یكون غیر مشروع. 

ــــــوافرت الشــــــروط المتقد ــــــإذا مــــــا ت ــــــر ذلــــــك ف ــــــي الفعــــــل الصــــــادر عــــــن المــــــؤجر اعتب مــــــة ف

  4 .تعرضا منه للمستأجر فى انتفاعه ووجب علیه ضمانه

ولكــــن مــــن  ولا أهمیــــة هنــــا لكــــون المــــؤجر حســــن النیــــة أم ســــیئها عنــــد قیامــــه بهــــذا العمــــل

ـــــى الاخـــــلال  الممكـــــن للقضـــــاء أن یعتـــــد بســـــوء النیـــــة المـــــؤجر عنـــــد تقـــــدیره للجـــــزاء المترتـــــب عل

                                                 
 .251، ص2000عصام أنور سلیم، الوجیز في عقد الإیجار، دار المطبوعات الجامعیة، القاهرة، طبعة  1
 .76 ص، 1986شرح عقد الإیجار، دار الكتب القانونیة، طبعة سلیمان مرقص،  2
 .304ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، 3
 .من القانون المدني 482/483انظر المادتین  4
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 يالشخصــــــ تعــــــرضالان علــــــى النحــــــو المتقــــــدم یكــــــون الجــــــزاء المترتــــــب علــــــى بــــــالالتزام بالضــــــم

لـــى مـــا كـــان علیـــه وأمـــا بطلـــب فســـخ إعـــادة الحـــال إ التعـــرض و  ةزالـــإمـــا طلـــب التنفیـــذ العینـــي بأ

ــــك،  الإیجــــار ــــرر ذل ــــب انقــــاص أوإذا كــــان هنــــاك مــــا یب ــــع جــــالأ یطل ــــه فــــي جمی رة كمــــا یكــــون ل

 1 .الحالات أن یطلب تعویض عما أصابه من ضرر

ــــــر .2 ــــــرض الحاصــــــل مــــــن الغی ــــــر هنــــــا كــــــل شــــــخص مــــــن غیــــــر المــــــؤجر : التع والغی

ـــــه العـــــام  ـــــه وخلف ـــــي عـــــن عقـــــد أوتابعی ـــــدع الإیجـــــاري كـــــل أجنب ـــــ يی ـــــى العـــــین المـــــؤجرة حق ا عل

 ،لصـــــادر مـــــن الغیـــــر وهمـــــارد المشـــــرع صـــــورتین للتعـــــرض اأو ولقـــــد  2.المســـــتأجر لتعـــــارض مـــــع

داریــــــة تعمــــــل إســــــلطة  جرین كعــــــین واحــــــدة وقیــــــامأمــــــن طــــــرف عــــــدة مســــــت المســــــتأجرمزاحمــــــة 

 .نقصا كبیرا في الانتفاع بالشيء المؤجر

علـــــى غـــــرار بـــــائع الشـــــيء یكـــــون المـــــؤجر : وب الخفیـــــةلتـــــزام بضـــــمان العیـــــالا  -ثالثـــــا

ة ویقصـــــد بالعیـــــب الموجـــــب مســـــؤولا عـــــن العیـــــوب الخفیـــــة التـــــي تعیـــــق الانتفـــــاع بـــــالعین المـــــؤجر 

شــــيء، فلكــــي تكــــون بصــــدد عیــــب فــــة الطارئــــة التــــي تخلــــو منهــــا الفطــــرة الســــلیمة للللضــــمان الآ

 3.فة لا توجد عادة في مثلهآیجب أن تلحق الشيء المؤجر 

ـــــف ـــــ ویختل ـــــب الخف ـــــزام المـــــؤجر بضـــــمان العی ـــــد الت ـــــي عق ـــــزام الإیجـــــاري ف ـــــائع  عـــــن الت الب

ن المــــــؤجر یضــــــمن لــــــیس فقــــــط العیــــــوب أذلــــــك  ،ین المبیعــــــةبضــــــمان العیــــــب الخفــــــي فــــــي العــــــ

ـــــي العـــــین المـــــؤجرة ـــــي تكـــــون أصـــــلا ف ـــــل القدیمـــــة الت ـــــل التســـــلیم ب ـــــي  قب ـــــوب الت ـــــك العی ـــــى تل حت

علــــــى عكــــــس البــــــائع الــــــذي لا یضــــــمن إلا  الإیجــــــاري خــــــلال مــــــدة ســــــریان عقــــــد أتطــــــرأ بعــــــده 

 .یكون أصلا في المبیع قبل التسلیمالعیب الذي 

  :ومن شروط العیب الخفي الموجب للضمان ما یلي

اذا فالعیــــــب الظــــــاهر لا یضــــــمنه المــــــؤخر وبعــــــد العیــــــب ظــــــاهرا  :أن یكــــــون خفیــــــا .1

ــــــام بفحــــــص الشــــــيء المــــــؤجر  المســــــتأجركــــــان باســــــتطاعة  ــــــه ق ــــــو ان ــــــق مــــــن وجــــــوده ل ان یتحق

  4.بعنایة الرجل العادي ولو لم یعلم به بالفعل

                                                 
 .وما بعدها 431 ، ص1998رمضان أبو السعود، عقد الإیجار، منشأة المعارف، الاسكندریة، طبعة  1
 .297 ص ،مرجع سابق ،شواربيعبد الحمید  2
 .221ص  ،مرجع سابق ،محمد یحي مطر 3
 .46 ص ،1998 ط ،بیروت ،ریة صیدامنشورات المكتبة المص ،یجارعقد الإ ،ي یكندزه 4
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للعـــــین المـــــؤجرة وعـــــدم اعتراضـــــه علیـــــه  المســـــتأجركـــــان العیـــــب ظـــــاهرا وقـــــت تســـــلیم فـــــإذا 

ـــــى المـــــؤجر ومنـــــاط الخفـــــاء لـــــیس فـــــى جهـــــل  تعـــــذر بالعیـــــب وإنمـــــا ی المســـــتأجرفـــــلا ضـــــمان عل

 1.تحققه منه حتى ولو كان قد راعى فحص العین بعنایة الرجل المعتاد

كـــــــــي یكـــــــــون مـــــــــؤثرا لابـــــــــد أن یحـــــــــول دون الانتفـــــــــاع : أن یكـــــــــون العیـــــــــب مـــــــــؤثراً  .2

 .ینقص من هذا الانتفاع نقصا كبیرا أوبأحد من ملحقاتها  أوبالعین المؤجرة 

ینقصــــــها  أودونهــــــا ولــــــم یبــــــین المشــــــرع مــــــا هــــــو المعیــــــار لتحدیــــــد المنفعــــــة التــــــي یحــــــول 

ــــى العقــــد  ــــین ف ــــة المقصــــودة ممــــا هــــو مب ــــتم بحســــب الغای ــــافع ی ــــد هــــذه المن ــــذلك فتحدی ــــب ول العی

  2.العرض الذي أعد له أومما هو ظاهر من طبیعة الشيء  أو

 والأحـــــــوالة تختلـــــــف بـــــــاختلاف الظـــــــروف یعـــــــد مســـــــألة نســـــــبی اكـــــــون العیـــــــب مـــــــؤثر إن و  

فــــي حــــي معــــین بــــأجرة مرتفعــــة  ةفــــي شــــقعــــد عیبــــا مــــؤثرا یفمــــا  ،ویبــــث فیهــــا قاضــــي الموضــــوع

  3.لىو قل من مستوى الأأیعد عیبا في شقة أخرى  قد لا

مــــــن القــــــانون المــــــدني تقضــــــى بــــــأن  488لــــــى مــــــن المــــــادة و ن الفقــــــرة الأأیــــــرا یلاحــــــظ وأخ

 .التي جرى العرف على التسامح فیهاالمؤجر لا یضمن العیوب 

العیــــــــب خفیــــــــا ن یكــــــــون ألا یكفــــــــي : أن یكــــــــون العیــــــــب غیــــــــر معلــــــــوم للمســــــــتأجر .3

ــــد و حتــــى یضــــمنه ال ــــه المســــتأجرن لا یكــــون أمــــؤجر بــــل لا ب ــــم ب ــــد یحــــدث أن یكــــون. قــــد عل  فق

علــــم   أوخطــــره بوجــــوده أبــــه ســــواء كــــان المــــؤجر قــــد  المســــتأجرالعیــــب خفیــــا ولكــــن یثبــــت علــــم 

 4.به عن طریق آخر فلا یتحقق ضمان المؤجر في مثل هذه الأحوال

ـــــ ـــــي العی ـــــوافرت الشـــــروط المـــــذكورة ف ـــــإذا ت ـــــانون المـــــدني   489ب حســـــب المـــــادة ف مـــــن الق

ــــب إفالحــــل هــــو  ــــذ العینــــي بإصــــلاح العی انقــــاص مقــــدار الأجــــرة بقــــدر مــــا تناســــب  أومــــا بالتنفی

 أووذلـــــك ابتـــــداء مـــــن یـــــوم حـــــدوث هـــــذا الـــــنقص  جرةؤ مـــــع مـــــا نقـــــص مـــــن الانتفـــــاع العـــــین المـــــ

ــــــذي وفــــــي . الإیجــــــارطلــــــب فســــــخ عقــــــد  ــــــه طلــــــب التعــــــویض عــــــن الضــــــرر ال حــــــالات یحــــــق ل

ه الموجـــــودة بـــــالعین المـــــؤجرة قـــــد تلفـــــت ن تكــــون ممتلكاتـــــأفـــــي مالـــــه كـــــ أوفـــــي شخصـــــه  صــــابهأ

                                                 
 .520ص ، مرجع سابق ،د الناصر توفیق العطاربع 1
 .340ص  ،مرجع سابق قص،سلیمان مر  2
 .308ص  ،مرجع سابق ،ح عبد الباقيالفتا عبد 3
 ق م ح 480 المادة 4
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ن یكــــــون المــــــؤجر جــــــاهلا أقــــــیم معــــــه بمــــــرض شــــــرط مــــــن ی أویصــــــاب هــــــو  أوبســــــبب العیــــــب 

ـــــب، وبالنســـــبة  ـــــوب الخفیـــــة  للإعفـــــاءوجـــــود العی ـــــیض منهـــــا التخ أومـــــن ضـــــمان العی حتـــــى  أوف

رادة الطـــــــرفین تـــــــي تنظمهـــــــا مكملـــــــة لإحكـــــــام الن الأالاتفـــــــاق حولهـــــــا لأ تشـــــــدیدها فهـــــــو جـــــــائز

  .خفاها غشاأون المؤجر قد لا یكأتفاق على ما یخالفها بشرط وبالتالي یجوز الا

  .المستأجرالتسییر الحر على  إیجارآثار عقد  :المطلب الثاني

لمحــــــل التجــــــاري لحســــــابه الحــــــق فــــــي اســــــتغلال ا المســــــتأجریمــــــنح عقــــــد التســــــییر الحــــــر  

لیــــــه مــــــع احتفــــــاظ مالــــــك المحــــــل بملكیــــــة محلــــــه الخــــــاص واســــــتقلال كامــــــل عــــــن إجمیــــــع آثــــــاره 

ن یتصــــــرف أصــــــرف ویمنــــــع علــــــى المســــــیر الحــــــر تفتالمالــــــك فیعطیــــــه العقــــــد بحــــــق التصــــــرف 

لبــــاطن دون موافقــــة المــــؤجر نظــــرا تــــأجیر مــــن ا أورهــــن مــــن  أوفــــي المحــــل التجــــاري مــــن بیــــع 

  1.الشخصي الذي یقوم علیه هذا العقد عتبارللا

الصفة التجاریة لكونه یمارس التجارة باسمه الشخصي ولحسـابه الخـاص  مستأجرالیكتسب 

خضـع هـم الالتزامـات التـي یألتجار ولعـل وهذا یعني أنه یخضع لكافة الواجبات المفروضة على ا

ة علــى ذلــك یجــوز و ومســك الــدفاتر التجاریــة وعــلا ،ا التــاجر ضــرورة القیــد فــي الســجل التجــاريهــل

  2.عن دفع دیونه التجاریةفلاسه متى توقف إ شهر

 .الإیجارالالتزام بدفع  :لوالفرع الأ 

عـادة النظـر فیـه كـل ثـلاث إالمتفق علیه الذي یمكـن  الإیجاربدفع بدل  المستأجركما یلتزم 

بـــاحترام بنـــود العقـــد  المســـتأجرمـــن القـــانون التجـــاري كمـــا یلتـــزم  213ســـنوات طبقـــا لـــنص المـــادة 

مــن  193بــل إن المــادة  3.غلال المحــل التجــاري مــن البــاطنكالبنــد الــذي یقضــي بعــدم تــأجیر اســت

لا بعـد مـرور ثـلاث سـنوات علـى إ الإیجـارعادة النظر في إانون التجاري تقضي بأنه لا یمكن الق

المحـدد كمـا یجـوز تقـدیم طلبـات جدیـدة كـل  الإیجـارمـن تـاریخ بـدء  أوقل من استغلال المحل الأ

بمجـرد عقـد ن یبلـغ الطـرف الآخـر أ الإیجـارق فیـه بـدل ثلاث سنوات اعتبارا مـن الیـوم الـذي یطبـ

قــانون تجــاري  214المــادة  4،ى علیهــا مــع طلــب العلــم بالوصــولبرســالة موصــ أوغیــر قضــائي 

                                                 
 .136 -135ص ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 1
 .296ص  ،مرجع سابق ،فرحة زراوي 2
 .163ص  ،مرجع سابق ،ة سحريضیلف 3
 .145ص  ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 4
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عــادة النظــر أن یبلــغ الطــرف الآخــر إیجــب علــى الطــرف الــذي یرغــب فــي طلــب : "تــنص علــى

 ."ر قضائيجراء غیإبموجب  أوبموجب رسالة موصى علیها مع طلب علم الوصول 

 المســـتأجرن الـــدین مطلـــوب ولـــیس محمـــول ولهـــذا یلـــزم المـــؤجر بمطالبـــة أوالجـــدیر بالـــذكر 

 1.المسیر باحترامه والتزامه المستأجرله انذار  دفع كرائه في حالة التأخیر یجوزب

ولـــــــو لـــــــم یكـــــــن مالكـــــــا للعـــــــین  ) الإیجـــــــارطـــــــرف عقـــــــد ( جرة للمـــــــؤجرء بـــــــالأیكـــــــون الوفـــــــا

صــــــــلي فــــــــي الأ المســــــــتأجرالمــــــــرتهن والحــــــــارس ونــــــــاظرا الوقــــــــت و  المــــــــؤجرة كــــــــالمنتفع والــــــــدائن

مـــــن البـــــاطن كمـــــا یصـــــبح الوفـــــاء بـــــالأجرة لنائـــــب المـــــؤجر ولورثتـــــه وللمحـــــال لـــــه مـــــن  الإیجـــــار

المــــؤجر وللــــدائن الحــــاجز فــــي حجــــز مــــا للمــــدین لــــدى الغیــــر عــــن حصــــوله علــــى حكــــم بصــــحة 

ذا انتقلـــــت ملكیـــــة إ ائنین و فـــــلاس المـــــؤجر كـــــان الوفـــــاء بالأســـــرة لوكیـــــل الـــــدإشـــــهر أذا إ و  ،الحجـــــز

جبــــرا وجــــب الوفــــاء بــــالأجرة للمالــــك الجدیــــد طالمــــا  أوالعــــین المــــؤجرة إلــــى شــــخص آخــــر إرادیــــا 

 2.علامه بهإتم  أوعالما بالبیع  المستأجركان 

دفع الـــــویكـــــون : مـــــن القـــــانون المـــــدني جـــــاء فیهـــــا 498ن مكـــــان الوفـــــاء تحكمـــــه المـــــادة إ

 . "خلاف ذلك يعرف یقض أوتفاق اكن ما لم ی المستأجرفي موطن  الإیجاربدل 

ــــاء بقســــمــــ 499وتقضــــي المــــادة  ــــأن الوف ــــانون المــــدني ب ــــل ن الق ــــر  الإیجــــارط مــــن قب یعتب

 ىذا وفـــــإعلیـــــه قرینـــــة علـــــى الوفـــــاء بالأقســـــاط الســـــابقة حتـــــى یقـــــوم الـــــدلیل علـــــى عكـــــس ذلـــــك و 

نــــــه وفــــــي بكــــــل الأقســــــاط أقامــــــت قرینــــــة قانونیــــــة علــــــى  الإیجــــــارقســــــط مــــــن بــــــدل ب المســــــتأجر

ذا كـــــان قـــــبض أجـــــرة إالمـــــؤجر لا یقبـــــل أجـــــرة عـــــن مـــــدة إلا ن أن الـــــراجح أابقة علیـــــه ذلـــــك الســـــ

  3.ثبات عکسهاإالمدة السابقة علیها، وهذه القرینة القانونیة بسیطة یجوز 

عــــــد دیــــــون الأجــــــرة مــــــن الــــــدیون الدوریــــــة المتجــــــددة التــــــي تتقــــــادم بخمــــــس ســــــنوات   هــــــذا وی

لــــى كــــل قســــط إع ملاحظــــة ســــریان المــــدة بالنســــبة مــــ تبــــدأ مــــن الیــــوم التــــالي لتــــاریخ الاســــتحقاق

 4.من أقساط الأجرة على حده من تاریخ استحقاقه

                                                 
 .107ص  ،مرجع سابق ،عبد الناصر توفیق العطار 1
 .295ص  ،مرجع سابق ،يو ازر  فرحة 2
 .237ص  ،1975اضرات في عقد الإیجار، طبعة عبد المنعم فرج صدة، مح ،فرج صدةالمنعم  عبد 3
 .197ص ، 2006ار، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر ط أحكام عقد الإیج ،محمد حسن منصور 4
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خـــــرة فقـــــط أمـــــا المبـــــالغ الأخـــــرى فـــــلا تســـــقط  لا علـــــى دیـــــن الآإ يتقـــــادم الخمســـــال یســـــر ولا

ـــــو كانـــــت ناشـــــئة عـــــن عقـــــد  إلا ـــــك كـــــالتعویض الواجـــــب  الإیجـــــاربالتقـــــادم الطویـــــل حتـــــى ول وذل

  1.استعمال العین المؤجرة مثلا جرالمستأساءة إعن  جرؤ للم

ـــاني ـــرع الث ـــزام  :الف ـــه اســـتغلال  المســـتأجرالت ـــا اعـــدت ل باســـتعمال العـــین المـــؤجرة فیم

 .النشاط الأصلي

ــــــه اســــــتأجر العــــــین المــــــؤجرة فــــــلا  ــــــذي مــــــن أجل الأصــــــل أن یبــــــین فــــــي العقــــــد الغــــــرض ال

ن مــــــؤجر لأه الزاولــــــبالتســــــییر تغییــــــر طبیعــــــة النشــــــاط التجــــــاري الــــــذي كــــــان ی المســــــتأجریملــــــك 

مـــــن شـــــأنه تغییـــــر العمــــلاء وانصـــــرافهم عـــــن المحـــــل الأمــــر الـــــذي یحـــــرص علیـــــه المـــــؤجر ذلــــك 

لتخصصــــــه فـــــي هــــــذا النـــــوع مــــــن النشــــــاط التجـــــاري ولــــــو لـــــم  یترتــــــب عـــــن ذلــــــك ضــــــرر  انظـــــر 

لـــــم یـــــتم  فـــــروع جدیـــــدة للتجـــــارة مـــــا وإضـــــافةنشـــــاء إكمـــــا لا یجـــــوز للمســـــتأجر بالتســـــییر  للمـــــؤجر

 2.تفاق على خلاف ذلكالا

ـــــدة، إذ قـــــ ـــــى إضـــــافة تجـــــارة جدی ـــــب عل ن تصـــــبح التجـــــارة الأصـــــلیة موضـــــوع عقـــــد أد یترت

العقـــــد  نشـــــاء فـــــروع جدیـــــدة یـــــنظمإلاتفـــــاق علـــــى وفـــــي حالـــــه ا ،ثانویـــــة أوتـــــأجیر المحـــــل  تابعـــــة 

ــــین المــــؤجر مــــدى حــــق الأخیــــر فیمــــا  ــــه وب ــــدة ویعــــد بین ــــه مــــن فــــروع جدی مالكــــا  المســــتأجریدخل

 .الجدید هذا النشاط

 .ستغلاللابا المستأجرزام الت :الفرع الثالث

ـــــــا للمســـــــتن تســـــــییر المحـــــــل التجـــــــاري إ ـــــــا  ،فحســـــــبجر أواســـــــتغلاله لا یعـــــــد حق ـــــــل واجب ب

ــــــه ــــــام ب ــــــى یلتــــــزم القی ــــــه مــــــن شــــــأنه القضــــــاء عل ، لأن عــــــدم تســــــییره للمحــــــل وعــــــدم اســــــتغلاله ل

 والإضــــرارالعمــــلاء الــــذین اعتــــادوا التــــردد علیــــه وبالتــــالي یــــؤدي ذلــــك إلــــى نقــــص قیمــــة المحــــل 

التزامـــــه الاســـــتغلال حقـــــه  المســـــتأجرویشـــــترط المـــــؤجر فـــــي ســـــبیل التأكـــــد مـــــن تنفیـــــذ  3.بمالكـــــه

ولكـــــــن لا یجـــــــب اعتبـــــــار الحـــــــق فـــــــي الرقابـــــــة هـــــــذا نوعـــــــا مـــــــن التبعیـــــــة  ،فـــــــي بعـــــــض الرقابـــــــة

ـــــول والإشـــــراف ـــــل نتائجـــــه و  ،كمـــــا ســـــبق الق ـــــى الاســـــتغلال ب ـــــا لیســـــت عل ـــــة هن  المســـــتأجرفالرقاب

                                                 
  .من القانون المدني 304 دةالما 1
 .145 -144ص ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 2
 .144ص  نفسه،المرجع  ،نادیة فوضیل 3
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للمتجـــــر عمـــــلاءه وســـــمعته التجاریـــــة والنشـــــاط ملـــــزم بهـــــذا الاســـــتغلال فـــــي الحـــــدود التـــــي تحفـــــظ 

 1.لعادات والعرف التجاريلالمخصص له وفقا 

التــــــي  والمــــــدیر الحرفــــــي ســــــبیل تحقیــــــق التزامــــــه بالاســــــتغلال أن یســــــتغل كافــــــة العناصــــــر

ـــــــد الإ ـــــــي عق ـــــــع البضـــــــائدارة الحـــــــرة فمیتضـــــــمنها المتجـــــــر ف ـــــــه حـــــــق بی ع ســـــــتأجر الاســـــــتغلال ل

بـــــــل وتـــــــرى أنـــــــه یلـــــــزم ببـــــــذل  ،الإیجـــــــارشـــــــملها عقـــــــد بـــــــالمخزن التـــــــي ی أوالموجـــــــودة بـــــــالمتجر 

ــــم یكــــن هنــــاك ســــب ــــع هــــذه البضــــائع مــــا ل ا تبــــین ذإب جــــوهري یمنعــــه مــــن ذلــــك كمــــا الجهــــد لبی

ر بــــــذلك فــــــي الوقــــــت  إلا بعــــــد التســــــلیم وعلیــــــه إخطــــــار المــــــؤج وجــــــود عیــــــوب بهــــــا لــــــم یكتشــــــفها

 2.عادة شراء كمیات أخرى لاستمرار نشاط المتجر محل العقدإالمناسب وعلیه 

  .زام بالمحافظة على المحل التجاريالالت :الفرع الرابع

ن یعتنـــــي بـــــالعین أ المســـــتأجریجـــــب علـــــى "مـــــن القـــــانون المـــــدني  495نص المـــــادة تـــــ

ـــا یبـــذل الرجـــل ال ـــؤجرة وأن یحـــافظ علیهـــا مثلم ـــا یلحـــق العـــین الم ـــاد وهـــو مســـؤول عم معت

 . مالا عادیااستع هلاك غیر ناشئ عن استعمالها أومن فساد ثناء انتفاعه بها أ

ـــــوب مـــــن  ـــــى الأ المســـــتأجروالمطل ـــــى بالتزامـــــهن یحـــــافظ عل  شـــــيء المـــــؤجر فیكـــــون قـــــد وف

هـــــــذا إذا بـــــــذل فـــــــى تنفیـــــــذه مـــــــن العنایـــــــة كـــــــل مـــــــا یبذلـــــــه الشـــــــخص العـــــــادي فالمعیـــــــار هنـــــــا 

هـــــــو عنایـــــــة الرجـــــــل المعتـــــــاد لا عنایتـــــــه فـــــــي شـــــــؤون  المســـــــتأجرموضـــــــوعي والمطلـــــــوب مـــــــن 

ایــــة العـــــین المــــؤجرة والحفـــــاظ علیهــــا فـــــإن هــــذا الالتـــــزام ملزمـــــا برع المســــتأجركـــــان  وإذا 3.نفســــه

ــــــه  ــــــادر بأیقتضــــــي من ــــــه ولا یســــــتطیع أن یعلمــــــه إن یب خطــــــار المــــــؤجر بكــــــل مــــــا یقتضــــــى تدخل

  4.بنفسه حتى یتمكن من اتخاذ ما یلزم لدفع ما قد یهدد العین المؤجرة من أخطار

 .فق علیهاالمت التزام مستأجر الاستغلال بتنفیذ عقود المؤجر: الفرع الخامس

عـــــن تنفیــــذ العقـــــود التـــــي أبرمهـــــا المــــؤجر بمناســـــبة اســـــتغلال المتجـــــر  المســـــتأجرلا یســــأل 

ــــك تبعــــا لمــــا تقضــــي بــــه القواعــــد  5إلا إذا تعهــــد بــــذلك صــــراحة فــــي عقــــد اســــتئجار المتجــــر وذل

ــــــي المــــــادة  ــــــانون المــــــدني و  106العامــــــة ف ــــــزام أمــــــن الق جر الاســــــتغلال أمســــــتالســــــاس عــــــدم الت
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نهـــــــا لیســـــــت ضـــــــمن ، إالوفـــــــاء بـــــــالالتزام متعلـــــــق باســـــــتغلال المتجـــــــر أولتنفیـــــــذ عقـــــــود المـــــــؤجر 

ولمــــــا كــــــان یجــــــوز الاتفــــــاق علــــــى انتقــــــال هــــــذه  ،عناصــــــر المحــــــل التجــــــاري كمــــــا ســــــبق القــــــول

ســــــتغلال یضــــــحى ملتزمــــــا بالوفــــــاء بتنفیــــــذ كــــــل مــــــا جر الاأالالتزامــــــات مــــــع المتجــــــر فــــــإن مســــــت

 .وافق على نقله إلیه المتجر

 .جر المحل التجاري باحترام شروط العقدأالتزام مست :الفرع السادس

ــــــى عــــــاتق  بالتســــــییر الحــــــر والتــــــي یثــــــار  المســــــتأجرمــــــن أهــــــم الالتزامــــــات التــــــي تقــــــع عل

 المســــــتأجرحكــــــام الــــــنقض إلــــــى غایــــــة الآن هــــــي التــــــزام أجــــــدلا فقهیــــــا بشــــــأنها وتضــــــاربها فــــــي 

ر الحــــر ســــواء فــــي عقــــد التســــیی دراجهــــاإبنــــود العقــــد التــــي یجــــري العمــــل علــــى بالتســــییر بــــاحترام 

  1.في عقد تأجیر العقار الكائن به المحل التجاري أو

 :رالتجــــاري مــــن تــــأجیر اســــتغلاله للغیــــ جر اســــتغلال المحــــلأشــــرط منــــع مســــت -لاأو 

بالتســـــییر  المســـــتأجرن إعملیـــــة بـــــل  أوهـــــذا الشـــــرط واجـــــب احترامـــــه ولا یثیـــــر صـــــعوبة نظریـــــة 

ن هــــذا العقــــد مــــن أاس ســــأط وذلــــك علــــى و ن العقــــد مثــــل هــــذه الشــــر ملــــزم بــــذلك ولــــو لــــم یتضــــم

ــــــــــ ــــــــــود القائمــــــــــة عل جر أوحرمــــــــــان مســــــــــت 2،جرأى الاعتبــــــــــار الشخصــــــــــي بالنســــــــــبة للمســــــــــتالعق

دارة إمــــن البــــاطن لا یمنعــــه مــــن تعیــــین مــــدیر مــــأجور یقــــوم بــــ اســــتغلال هالاســــتغلال مــــن تــــأجیر 

ـــــك  أوالمتجـــــر  ـــــه یعمـــــل باســـــمه ولحســـــابه وذل ـــــل عن ت اشـــــراف ن هـــــذا المـــــدیر یعمـــــل تحـــــأوكی

  . حسابهورقابة المستأجر ول

ملــــــزم بعــــــدم  المســــــتأجرن إ: تجــــــارة مماثلــــــة المســــــتأجرقامــــــة إشــــــرط عــــــدم  -ثانیــــــا

جـــــارة مقیـــــدة بقواعـــــد ن كانـــــت حریـــــة التإ طـــــوال مـــــدة عقـــــد تـــــأجیر الاســـــتغلال و  منافســـــة المـــــؤجر

ـــــة ـــــك بصـــــورة مباشـــــرة مشـــــالغیـــــر المـــــؤجر ملـــــزم بعـــــدم المنافســـــة  قانونی م أروعة ســـــواء كـــــان ذل

ــــر مباشــــرة ویبقــــى هــــذا ا ــــى عــــاتق بصــــورة غی ــــزام عل ــــى  المســــتأجرلالت ــــأجیر أإل ــــد ت ن ینتهــــى عق

  .المحل التجاري
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  .آثار عقد التسییر الحر اتجاه الغیر :المطلب الثالث

التســـــییر الحـــــر أطـــــراف العقـــــد لتمتـــــد إلـــــى الغیـــــر وهـــــم دائنـــــو  إیجـــــارتتعـــــدى آثـــــار عقـــــد  

  .ومؤجر العقار ومشتري المحل التجاري المستأجرالمؤجر ودائنو 

  . ني المؤجرآثار عقد التسییر الحر على دائ :لوالفرع الأ 

أجیر الاســـــــتغلال یصـــــــبح لا یباشـــــــر ن مالـــــــك المحـــــــل التجـــــــاري وبعـــــــد ابرامـــــــه عقـــــــدا تـــــــإ 

ولا یعـــــد تـــــاجرا فـــــي نظـــــر القـــــانون مـــــا دام قـــــد توقـــــف  الإیجـــــارعمـــــال التجاریـــــة طـــــوال مـــــدة الأ

ــــمعــــن  ــــاجر، حیــــث یظــــل  ةزاول ــــزم بالتزامــــات الت مالكــــا للمحــــل دون نشــــاطه التجــــاري كمــــا لا یل

الــــــك ن یلتــــــزم مأتقضــــــي القاعــــــدة العامــــــة  1،الاســــــتغلال ولــــــیس لــــــه حــــــق التــــــدخل فــــــي تســــــییره

ـــــدیون المتعلقـــــة ـــــة ال ـــــرام  المحـــــل بكاف ـــــاریخ اب ـــــة ت ـــــى غای ـــــه مســـــؤولیة شخصـــــیة إل باســـــتغلال محل

ذا قـــــــام المـــــــؤجر بالالتزامـــــــات الملقـــــــاة علـــــــى عاتقـــــــه مـــــــن قیـــــــد فـــــــي إ بالتســـــــییر و  الإیجـــــــارعقـــــــد 

حــــــل واتبــــــع جمیــــــع لبیــــــان حقیقــــــة مركــــــزه القــــــانوني كمــــــؤجر غیــــــر مســــــیر للم. يالســــــجل التجــــــار 

ـــــى صـــــحة اجـــــراءات الشـــــهر والإ ـــــة بســـــیطة عل ـــــانون قامـــــت قرین ـــــه الق ـــــي فرضـــــها علی عـــــلان الت

ــــدیون التــــي یرتبهــــا  ــــدة ولا یســــأل عــــن ال ــــد مــــا  المســــتأجرالبیانــــات المقی ــــرام العق بالتســــییر بعــــد اب

 2 .لم یثبت الغیر خلاف ذلك

ــــــدا ــــــى بالنســــــبة ل ــــــع دعــــــوى إل ــــــة باســــــتغلال المحــــــل یمكــــــنهم رف ــــــدیون متعلق ئني المــــــؤجر ب

المحكمــــة التــــي یقــــع فــــي دائــــرة اختصاصــــها المحــــل التجــــاري خــــلال مهلــــة ثلاثــــة أشــــهر ابتــــداء 

ت طائلـــــة ســـــقوط مــــن تـــــاریخ نشـــــر العقـــــد فـــــي النشـــــرة الرســـــمیة للإعلانـــــات القانونیـــــة وذلـــــك تحـــــ

ـــــــونأكمـــــــا یجـــــــوز للمحكمـــــــة  ،الحـــــــق ـــــــأن دی ـــــــة باســـــــتغلاله مـــــــؤج ن تقضـــــــى ب ر المحـــــــل المتعلق

  3.ن تأجیر المحل سیعرض تحصیل الدیون للخطرأرأت  اذإداء فورا صبحت حالة الأأ

تــــــــه الأعمــــــــال زاولالقیــــــــد والنشــــــــر بمــــــــا یفیــــــــد وقــــــــف م بــــــــإجراءاتلــــــــم یقــــــــم المــــــــؤجر  وإذا 

التجاریــــة خــــلال تــــأجیر المتجــــر ونشــــأ عــــن ذلــــك اعتقــــاد غیــــر حســــن النیــــة باســــتمرار اســــتغلال 

المتجـــــر بعــــــد  نســــــبة اســـــتغلال ئقــــــدت مســـــؤولیته عـــــن الــــــدیون التـــــي تنشـــــحســـــابه انعالمتجـــــر ل

قــــع الغیــــر فــــي أو غامضــــا ممــــا  أوذا كــــان القیــــد بالتســــجیل متــــأخرا إمــــر كــــذلك الأ الإیجــــارعقــــد 
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ــــــبس  ــــــأن المــــــدیر الحــــــر الل ــــــاد ب ــــــك أن المــــــؤجر  المســــــتأجري أوالاعتق ــــــابع وأســــــاس ذل مجــــــرد ت

 1.ا للحقیقة یوقع الغیر في الخلط واللبسنتیجة خطئه خلق وضعا من الظاهر مخالفو 

 یمكـــــــن الاحتجـــــــاج بعملیـــــــة تـــــــأجیر تســـــــییر المحـــــــل التجـــــــاري ضـــــــد دائنـــــــي المـــــــؤجر ولـــــــو

المســـــیر  المســـــتأجرذا أســـــاء إللخطـــــر  مقیـــــدین قانونـــــا كـــــذا قـــــد یتعـــــرض دائنـــــو المـــــؤجر اکـــــانو 

ــــ ،اســــتغلال المحــــل وفقــــد هــــذا الأخیــــر عنصــــرا مــــن عناصــــره ة فــــإنهم یتعرضــــون فــــي هــــذه الحال

عـــــل المشـــــرع بمـــــنحهم الـــــى انخفـــــاض قیمـــــة ضـــــمانهم الأمـــــر الـــــذي اســـــتلزم حمـــــایتهم وهـــــذا مـــــا ف

ـــــدعوى  ـــــع ال ـــــدائرة اختصاصـــــها المحـــــل التجـــــاري طـــــالبین أحـــــق رف ـــــي یوجـــــد ب مـــــام المحكمـــــة الت

  2.بأن الدیون واجبة الأداء فورا نها الحكمم

ـــــوقهم وهـــــذا ـــــة باســـــتیفاء حق ـــــدعوى للمطالب ـــــع ال ـــــدائني المـــــؤجر رف ـــــذا یحـــــق ل ـــــي خـــــلال  ل ف

 للإعلانـــــاتثلاثـــــة أشـــــهر ابتـــــداء مـــــن تـــــاریخ نشـــــر عقـــــد تـــــأجیر التســـــییر فـــــي النشـــــرة الرســـــمیة 

مــــــا قبــــــول إوللمحكمــــــة  ،مــــــن القــــــانون التجــــــاري 08المــــــادة  حســــــب ســــــقط حقهــــــم وإلاالقانونیــــــة 

الــــــدعوى إذا رأت أن عملیــــــة تــــــأجیر التســــــییر خطیــــــرة علــــــى حقــــــوقهم وإمــــــا رفضــــــها فــــــي حالــــــة 

 3.طة تقدیریةالعكس إذا للمحكمة سل

وفـــــق  :المســـــیر المســـــتأجرآثـــــار عقـــــد التســـــییر الحـــــر علـــــى دائنـــــي  :الفــــرع الثـــــاني

التســــــییر الحــــــر  إیجــــــارالقواعــــــد العامــــــة إن المســــــیر الحــــــر للمحــــــل التجــــــاري منــــــذ ابرامــــــه عقــــــد 

ـــــد ابرمـــــت باســـــمه  ـــــدیون ق للمحـــــل یســـــأل شخصـــــیا اتجـــــاه هـــــؤلاء الأغیـــــار شـــــریطة أن تكـــــون ال

   .لحسابه الخاص\و

عـــــــض الفقهـــــــاء اعتبـــــــروا مالـــــــك المحـــــــل التجـــــــاري مســـــــؤولا عـــــــن الـــــــدیون الناشـــــــئة إلا أن ب

  . ونظریة الظاهر ،ثراء بلا سببغلال التجاري مستمد إلى نظریة الإعن الاست

رتــــب  ن كثیــــرا مــــا یتأذهب الــــبعض مــــن الفقهــــاء إلــــى یــــ :ثــــراء بــــلا ســــببنظریــــة الإ  -لاأو 

ئـــــدة ذلــــك أن الاســـــتغلال یســـــتوجب لفان تعـــــود علــــى مالكـــــه باأعلــــى اســـــتغلال المحــــل التجـــــاري 

ـــــدائنین الـــــذین نشـــــأت إ جـــــراء بعـــــض الاصـــــلاحات وشـــــراء المهمـــــات وبالتـــــالي یتعـــــین الاقـــــرار لل

بــــالرجوع علــــى المالــــك بقــــدر مــــا  الإیجــــارثنــــاء مــــدة أقهم بســــبب اســــتغلال المحــــل التجــــاري حقــــو 

                                                 
 .148ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 1
 .298ص  ،مرجع سابق ،يو ار فرحة ز  2
 .150من  ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 3



  .انعقـاد عقد التسيير الحر للمحل التجاريآثار  :                                   الفصل الثاني
  

53  

دت وفقـــــ1. المســـــتأجرعـــــاد علیـــــه مـــــن فائـــــدة خصوصـــــا أن إثـــــراء المالـــــك یحقـــــق نتیجـــــة افتقـــــار 

 الإیجارساس ان الفائدة تستند إلى عقد أهذه النظریة على 

ــــــا ــــــة الظــــــاهر -ثانی خــــــذ المشــــــرع بهــــــذه النظریــــــة علــــــى أســــــاس المســــــؤولیة ألقــــــد : نظری

مـــــن القـــــانون  209المســــیر تطبیقـــــا للمــــادة  المســـــتأجرالتضــــامنیة بـــــین مالــــك المحـــــل التجــــاري و 

ـــــى  ـــــنص عل ـــــي ت لا بالتضـــــامن مـــــع المحـــــل التجـــــاري مســـــؤو  یكـــــون مـــــؤجر: "التجـــــاري الت

ــــر بمناســــبة اســــتغلال المتجــــر  المســــتأجر ــــدها هــــذا الأخی ــــي یعق ــــدیون الت المســــیر عــــن ال

 ."شهر من تاریخ النشرأ 6عقد تأجیر التسییر وطیلة مدة  وذلك لغایة نشر

مـــــن الحصـــــول علـــــى الثقـــــة والائتمـــــان بســـــهولة  فـــــي  المســـــتأجرومـــــن جهـــــة ثانیـــــة تمكـــــین 

ــــــدیون  العلاقــــــات المبرمــــــة فــــــي بدایــــــة النشــــــاط مــــــع الملاحظــــــة أن العبــــــرة بالمســــــؤولیة بنشــــــأة ال

ــــى مــــا بعــــد مــــدة الســــتة أشــــهر ــــى المــــؤجر مســــؤولاً إل ــــد یبق ــــیس باســــتحقاقها فق مــــا بالنســــبة أ 2،ول

ــــإن المــــؤجر یكــــون مســــؤولا بالتضــــامن مــــع  ــــق بالضــــرائب المباشــــرة ف ــــة وفیمــــا یتعل ــــدیون الخزین ل

ـــــــة منهـــــــا باســـــــتغلال المحـــــــل المســـــــتأجر ـــــــق  المســـــــیر عنهـــــــا والمتعلق ـــــــة ویتعل والمؤسســـــــة الحرفی

الأمـــــر بالضـــــریبة علـــــى الـــــدخل والرســـــم علـــــى النشـــــاط مـــــا عـــــدا الضـــــرائب الغیـــــر مباشـــــرة علـــــى 

 .غرار الرسم على القیمة المضافة وحقوق التسجیل

فهـــــــم یحضـــــــون بضـــــــمانات فوریــــــة وفعالـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي  المســــــتأجرأمــــــا بالنســـــــبة لـــــــدائني 

عـــــن الــــــدیون المتعلقــــــة باســــــتغلال المحــــــل  المســــــیر المســــــتأجرالمســـــؤولیة التضــــــامنیة للمــــــؤجر و 

شــــــهر مــــــن تــــــاریخ النشــــــر وهــــــذا فحــــــوى أ 6هــــــذا إلــــــى غایــــــة نشــــــر عقــــــد التــــــأجیر وطیلــــــة مــــــدة 

  .من القانون التجاري 209المادة 

إن انتهــــاء تــــأجیر التســــییر یحمــــل الــــدیون التــــي قــــام بهــــا : "فتــــنص 211مــــا المــــادة أ

ـــة مـــدة التســـییر الخاصـــة باســـتغلال المســـتأجر المؤسســـة  أوالمحـــل التجـــاري  المســـیر طیل

ــــــه ت المســــــتأجرن مــــــلاءة هــــــذا لأ ، »داء فــــــوراالحرفیــــــة حالــــــة الأ ــــــر مؤكــــــدة لفقدان صــــــبح غی

ن المشــــــرع یؤكــــــد فــــــي إ. تجــــــاريالضــــــمان  الــــــذي كــــــان یتمتــــــع بــــــه خــــــلال اســــــتغلاله المحــــــل ال

                                                 
 .298ص  ،مرجع سابق ،هاني محمد دویدار 1
ــــور الــــدین الشــــادلي 2 ــــانون التجــــاري ،ن ــــاجر مــــدخل القــــانون التجــــاري الاعمــــال التجاریــــة( الق النشــــر دار العلــــوم و ، )المحــــل الت

 .170-169ص، 2003، الجزائر ،والتوزیع
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ــــــى أن  ــــــدیون مرتبطــــــة باســــــتغلال الحــــــالتین عل المحــــــل التجــــــاري بغــــــض النظــــــر تكــــــون هــــــذه ال

  1.دهاعن تاریخ عق

 6عنــــــد بدایــــــة مرحلــــــة العقــــــد ولمــــــدة  المســــــتأجرفــــــرق المشــــــرع بــــــین نــــــوعین مــــــن دائنــــــي 

 2.بعد هذه المدة المستأجرأشهر من تاریخ النشر ودائني 

ــــــنص المــــــادة  ــــــي 210ت ــــــى مــــــا یل ــــــام المــــــواد " :عل  209و 206-205لا تســــــري أحك

ـــین تحـــت أ ـــوكلاء القضـــائیین المكلف ـــین ال ـــأجیر التســـییر المبرمـــة ب ـــود ت ـــى عق ـــوان عل ي عن

اض هـــذه العقـــود مـــن الســـلطة التـــي دارة محـــل تجـــاري بشـــرط أن یـــرخص لهـــم لأغـــر إكـــان بـــ

 ."علاهأجراءات النشر المقررة إدت لهم الوكالة وأن یتمموا اسن

ـــــــل المتصـــــــرف القضـــــــائي مـــــــن المســـــــؤولیة  ـــــــنص یعـــــــد اســـــــتثناء الوكی یفهـــــــم مـــــــن هـــــــذا ال

 .فلاسلإلتاجر معرض لمحل التجاري لفائدة التضامنیة لتسهیل مهمته في تسییر ا

  .التسییر الحر اتجاه مؤجر العقار إیجارثار انعقاد عقد آ :الفرع الثالث

ي المـؤجر ودائنـي نضـافة لـدائإللتسـییر الحـر اتجـاه مـؤجر العقـار  الإیجـارثر عقـد أقد یمتد 

قد یكون المـؤجر بالتسـییر غیـر مالـك العقـار الـذي یسـتثمر فیـه المحـل التجـاري فتكـون  المستأجر

لصــاحب العقــار ومــن ثمــة فــإن  علاقــة تــربط المــؤجر بالتســییر ،ي هــذه الحالــة بصــدد علاقتــینفــ

 اجر أیــه صــاحب المحــل التجــاري بصــفته مســتف یقــومبحیــث  الإیجــارالعقــد الــذي یربطهمــا هــو عقــد 

وعلاقــة  ،ة أي العقــارالمســتأجر لمالــك العقــار مقابــل اســتغلاله للأمــاكن  الإیجــاردفع بــدل بــللعقــار 

المسـیر الحـر ومـن ثمـة  المسـتأجري صاحب المحل التجـاري بأمع بین المؤجر بالتسییر ثانیة تج

 3.جیر بالتسییرأالعقد الذي یربطهما یعتبر عقد الت

لتســییر لــذا فــلا یحــق با المســتأجرفــي الأصــل لا توجــد علاقــة قانونیــة بــین صــاحب العقــار و 

یس المسـتفید الشخصـي مـن ملـك من صاحب العقار لأنه لـ الإیجارن یطلب تجدید ألهذا الأخیر 

العقــار مــن البــاطن بصــفة  إیجــارالعقــد بــل الــذي یســتطیع طلــب التجدیــد هــو المــؤجر لأنــه یحظــر 

  4.موافقة المؤجر أو الإیجارشتراط ذلك في عقد اذا تم إجزئیة إلا  أوكلیة 

                                                 
 .164، صمرجع سابق ،فضیلة سحرى 1
 .97ص، 2011ع الطبعة الخامسة، الجزائر، المحل التجاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزی ،مقدم مبروك 2
  .151ص ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 3
 .151ص  ،المرجع نفسه ،نادیة فوضیل 4
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  .آثار انعقاد عقد التسییر الحر اتجاه مشتري المحل التجاري :الفرع الرابع 

الملكیـــــة فمالـــــك المتجـــــر لــــــه  اســـــتغلال المتجـــــر لا أثـــــر لــــــه علـــــى حـــــق جیرأتـــــن عقـــــد إ 

ـــــــه و  ـــــــة كالمقایضـــــــة إ حـــــــق بیعـــــــه ورهن ـــــــل للملكی ـــــــة  أوجـــــــراء تصـــــــرف آخـــــــر ناق تقدیمـــــــه  أوالهب

ـــــة بالوصـــــیة وقـــــد لا  ـــــك نقـــــل الملكی ـــــك كمـــــا یكـــــون للمال ـــــى ســـــبیل التملی ـــــي شـــــركة عل كحصـــــة ف

الانتفـــــــاع ویعـــــــد عقـــــــد  یكـــــــون التصـــــــرف بـــــــالبیع بـــــــل بنقـــــــل حـــــــق عینـــــــي علـــــــى المتجـــــــر كحـــــــق

فــــي انتقــــال  لاملیــــه عــــادة عنــــد الكــــإكیــــة  وذلــــك یتجــــه ســــباب شــــیوعا لنقــــل الملكثــــر الأأالانتفــــاع 

ن یكــــــون اجباریــــــا كمــــــا أن البیـــــع اختیاریــــــا كمــــــا هــــــو الغالـــــب و ن یكــــــو أملكیـــــة التــــــاجر ویســــــتوي 

  1.هو في حالة تنفیذ الجري على المتجر

ر الاحتجــــــاج بعقــــــد التســــــییر الحــــــر ویطــــــرح الســــــؤال حــــــول مــــــا إذا كــــــان یجــــــوز للمســــــتأج

ـــــى المشـــــتري  ـــــي  أوعل ـــــه المـــــزاد العلن ـــــت  أوالراســـــي علی ـــــره ممـــــن انتقل ـــــة المحـــــل إغی ـــــیهم ملكی ل

 2.ي سبب ناقل للملكیةالتجاري لأ

  :مام حالتین اثنینأون جابة على هذا السؤال نكوللإ

 تأجرالمســــحالــــه وجــــود اتفــــاق فغالبــــا مــــا یتفــــق مــــؤجر المحــــل التجــــاري و : لــــىو الحالــــة الأ 

 المسیر في عقد التسییر الحر في حاله بیع المحل التجاري في مواجهة المشتري

انتهـــــــاء عقـــــــد تـــــــأجیر ) فـــــــى اتفـــــــاق لاحـــــــق أو( یتضـــــــمن عقـــــــد اســـــــتغلال المتجـــــــر : لا أو 

ـــــد  ـــــى آخـــــر ویعمـــــل بهـــــذا الاتســـــاق وللمشـــــتري الجدی ـــــة المتجـــــر ال ـــــل ملكی الاســـــتغلال لمجـــــرد نق

ســــتنادا إلــــى أنــــه یســــتفید مــــن الشــــرط الــــذي اشــــترطه التمســــك بــــه رغــــم أنــــه لــــم یكــــن طرفــــا فیــــه ا

 3.یرالاشتراط لمصلحة الغبمقتضى قواعد  الإیجارالبائع لمصلحته في عقد 

ــــا ــــه ی: ثانی ــــین مالــــك المحــــل والمشــــترى فإن ــــة الاتفــــاق ب ــــدوره فــــى حال مــــا احتــــرام إتضــــمن ب

ــــاق والمســــیر الحــــر  ــــد التســــییر الحــــر ویعمــــل هــــذا الاتف ــــى المشــــترى لعق ــــا ســــتفادة الإعل ــــه وفق من

 .لقواعد الاشتراط المصلحة الغیر

ــــــائع  مــــــا یتضــــــمنإ و  ــــــى الب ــــــراغإاشــــــتراط المشــــــتري عل ــــــو كــــــان  ف ــــــى ول المســــــیر الحــــــر حت

ــــــاق علــــــى  ــــــع ولا یســــــري هــــــذا الاتف ــــــى عقــــــد البی ــــــاریخ وســــــابق عل ــــــت الت ــــــرتبط معــــــه بعقــــــد ثاب ی
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ــــد التســــییر الحــــ ــــى انتهــــاء عق ــــاء حت ــــه البق ــــع ول ــــد البی ــــا فــــي عق ــــیس طرف ــــه ل ر المســــیر الحــــر لأن

 1.ولیس للمشترى سوى الرجوع على مالك المحل التجاري بالتعویض

عـــــدم وجــــود اتفـــــاق فــــإذا لـــــم یتفــــق الطرفـــــان فــــي عقـــــد بیـــــع  ةحالــــ يوهـــــ :الحالــــة الثانیـــــة

ئم وبالتـــــالي لشـــــروط عقـــــد التســـــییر الحـــــر القـــــا ير المحـــــل التجـــــاري علـــــى وجـــــوب احتـــــرام المشـــــت

المســـــــیر الحـــــــر فإنـــــــه یتعـــــــین  هكـــــــل الحقـــــــوق والالتزامـــــــات اتجـــــــا يالحلـــــــول محـــــــل المـــــــؤجر فـــــــ

ــــى إالرجــــوع  ــــد إل ــــار العق ــــنظم مــــدى ســــریان آث ــــي ت ــــانون المــــدني والت ــــي الق ــــى القواعــــد العامــــة ف ل

ذا إ: " 05-07المضـــــــافة بالقـــــــانون  ،3مکـــــــرر  469الخلـــــــف الخـــــــاص حســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

لیــــه إنافــــذا فــــي حــــق مــــن انتقلــــت  الإیجــــارجبــــرا یكــــون  أورادیــــا إانتقلــــت ملكیــــة العــــین المــــؤجرة 

بالتســــــــییر الاحتجــــــــاج علــــــــى المالــــــــك الجدیــــــــد بعقــــــــد  المســــــــتأجرلملكیــــــــة وبنــــــــاء علیــــــــه یكــــــــون ا

ولــــو لــــم یكـــن قــــد اســــتلم المحــــل التجـــاري ولــــو لــــم یمــــارس اســـتغلاله بعــــد ولكــــن یشــــترط  الإیجـــار

ـــــة الإیجـــــارأن یكـــــون  ـــــل للملكی ـــــوع التصـــــرف الناق ـــــل وق ـــــإذا حـــــدث  ،حاصـــــلا قب بعـــــد  الإیجـــــارف

ــــ ــــد ورد عل ــــك یكــــون ق ــــوك مــــال ىذل ــــك   ممل ــــى مالكــــه لكــــن یكــــون للمال ــــه عل ــــر فــــلا یحــــتج ب للغی

التــــي لــــم  ةدیــــدجك الأصــــلي مــــن أجــــل ضــــمان الأعبــــاء الللمحــــل التجــــاري الرجــــوع علــــى المالــــ

 بإنقــــاصتكــــن محــــل اعتبــــار للمتعاقــــدین وقــــت التعاقــــد ویكــــون للمالــــك الجدیــــد أن یطالــــب إمــــا 

 2.انفساخ العقد أوالقیمة 

لمحـــــل التجـــــاري نصـــــا علـــــى فســـــخ العقـــــد إذا ا إیجـــــارفـــــي بعـــــض الأحیـــــان یتضـــــمن عقـــــد 

فــــى هــــذه الحالــــة معلــــق علــــى شــــرط فاســــخ هــــو بیــــع  الإیجــــارتــــم بیــــع المحــــل التجــــاري ویعتبــــر 

رادة إعلــــــى محـــــــض  المحــــــل التجــــــاري ویكــــــون الشــــــرط صــــــحیحا لأنــــــه لا یتوقــــــف فــــــي تحققــــــه

ــــاد  يخــــر وهــــو قبــــول المشــــتر آ ــــة لبحــــث مــــدى نف ــــع ولا مجــــال  فــــي هــــذه الحال ــــى  الإیجــــارللبی ف

ثـــــارة مســـــؤولیة المـــــؤجر إبـــــرام عقـــــد البیـــــع وإنهـــــا یمكـــــن إلأنـــــه انفســـــخ بمجـــــرد  يواجهـــــة المشـــــتر م

ذا كـــــان إا یمكـــــن أن تثـــــور مســـــؤولیة المشـــــتري كمـــــ الإیجـــــارذا افتعـــــل عقـــــد البیـــــع لفســـــخ عقـــــد إ

 3.متواطئا في ذلك مع البائع

  

                                                 
 .150-149ص ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 1
 .152ص  ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 2
 .326-325ص  ،مرجع سابق، هاني محمد دویدار 3



  .انعقـاد عقد التسيير الحر للمحل التجاريآثار  :                                   الفصل الثاني
  

57  

  .التسییر الحر إیجارانقضاء عقد : المبحث الثاني

ـــــد   ـــــنفس الاجـــــراءاالتســـــییر  إیجـــــارینقضـــــي عق ـــــاده الحـــــر ب ـــــتم انعق ـــــي ی ـــــزوال بت الت هـــــا ب

ـــــدوافعا ـــــي  ل ـــــدأالت ـــــزول هـــــذا العق ـــــود وی ـــــوع مـــــن العق ـــــرام هـــــذا الن ـــــى إب ـــــدین إل فهـــــذا   دت بالمتعاق

ــــاق لــــیس  بــــدیا، لقــــد جــــاء عقــــد التســــییر الحــــر للمحــــل التجــــاري لتلبیــــة حاجیــــات وتحقیــــق أالاتف

 .ر وبزوالها یزول هداف ومقتضیات محددة  فبانقضائها ینقضي عقد التسییأ

ــــا مــــن هــــذا فــــیمكن  ــــل المــــدة المتفــــق علیهــــا مــــن الطــــ ن ینقضــــيأانطلاق رفین إذا العقــــد قب

ســـــــباب قانونیـــــــة أهـــــــلاك المحـــــــل و  أواء المادیـــــــة كـــــــالموت حــــــدث ســـــــبب مـــــــن أســـــــباب الانقضـــــــ

  .بطلان العقد أوکاتحاد الذمة 

 رادتهمــــــا فمــــــنإجــــــة عــــــن ضــــــي العقــــــد دون تــــــدخل الطــــــرفین نتیجــــــة ظــــــروف خار وقــــــد ینق

ســـــــباب ل كـــــــل عقـــــــد فـــــــي المجـــــــالات القانونیـــــــة هـــــــو الانتهـــــــاء وإن تعـــــــددت الأآالبـــــــدیهي أن مـــــــ

 .المؤدیة لذلك

 .أسباب انقضاء عند التسییر الحر :لوالمطلب الأ 

شـــــیاء ولكـــــن نظـــــرا یر الأســـــباب انقضـــــاء عقـــــود تـــــأجالحـــــر وفقـــــا لأینقضـــــى عقـــــد التســـــییر 

ســــباب أخــــرى أیمكــــن البحــــث فــــي إنــــه فللطــــابع الشخصــــي لهــــذا العقــــد وطبیعــــة العــــین المــــؤجرة 

جراءات قانونیـــــة رغـــــم قلتهـــــا إن انقضـــــاء هـــــذا العقـــــد مـــــرتبط بـــــأغیـــــر  1فـــــي انقضـــــاء هـــــذا العقـــــد

ــــط  ــــى عــــدم الخل ــــد فــــي كــــل الاجتهــــادات عل ــــد فــــإن القضــــاء حــــول تكریســــها والتأكی وطبیعــــة العق

ــــــین اجــــــراءات انتهــــــ ــــــاالإیجــــــار اء بینهــــــا وب ــــــة المنظمــــــة ب ــــــى  169لمواد مــــــن ات التجاری ــــــة غإل ای

  .من القانون التجاري 202

ر الحـــر حقـــا شخصـــیا یویعتبـــر عقـــد التســـییر الحـــر مـــن العقـــود الزمنیـــة التـــي تكســـب المســـ

صـلى ن فـالطریق الأإذهـذا العقـد ركـان أالمحدد لـه فالمـدة تعتبـر ركنـا مـن ینقضي بانقضاء الفترة 

 نـه توجـد أسـبابأیـر العلاقة التعاقدیة الناشئة من عقد التسییر الحـر هـو انقضـاء المـدة غ نتهاءلا

سـباب طارئـة علـى طبیعـة العقـد بعضـها عـام یشـترك فیـه عقـد أأخرى تنتهي بهـا تلـك العلاقـة فـي 

هـلاك محلـه والـبعض الآخـر خـاص بطبیعـة  أوالتسییر الحر مع غیـره مـن العقـود كـبطلان العقـد 

  2.هذا العقد ترتبط بحكم الاعتبار الشخصي في جانب المسیر الحر

                                                 
 .227ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر قیسي ،جیلالي زهیرة 1
 .152ص  ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 2
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  . سباب العامة لانقضاء عقد التسییر الحرالأ: لوالفرع الأ 

لا بانتهـــــــاء مدتـــــــه إنـــــــه لا ینتهـــــــي أالحـــــــر مـــــــن العقـــــــود الزمنیـــــــة والأصـــــــل  عقـــــــد التســـــــییر

 :اب العامة التي تعترضهبسهى بسبب من الأتنتالمتفق علیها لكن قد 

مــن القــانون  1مكــرر 469تــنص المــادة  :انتهــاء عقــد التســیر الحــر بانقضــاء المــدة -لاأو 

ـــه  الإیجـــار يینقضـــ"الجزائـــري المـــدني  ـــى تنبی ـــا دون حاجـــة إل ـــق علیه ـــدة المتف بانقضـــاء الم

بصـفة عامـة لأنـه مـن العقـود الـواردة  الإیجـارتعتبر عنصرا جوهریـا فـي عقـد  إن المدة". بالإخلاء

على الانتفاع بالشيء لمدة معینة مقابل أجر معلوم لذلك یبرم عقد التسییر الحر لمدة محـددة فـي 

ة الحریة الكاملة للأطراف وینتهي بانتهاء هذه المـدة دون أن یحـق للمسـتأجر المسـیر د متروكلعقا

ایــة غ لــىإ 169ات التجاریــة المنظمــة بــالمواد الإیجــار التمســك بحــق التجدیــد كمــا هــو الأمــر فــي 

بواســطة اتفــاق ســابق مشــروط فــي العقــد علــى  أولا بموافقــة المــؤجر إمــن القــانون التجــاري  202

 1.العالمیة غرار التشریعات

شــــــروط العقــــــد تجــــــر بانتهــــــاء المــــــدة المتفــــــق علیهــــــا فاســــــتغلال الم إیجــــــاروینتهــــــي عقــــــد 

د طرفیــــه فــــلا یكــــون لأحــــ الإیجــــاریجــــب احترامهــــا مــــن طرفیــــه ومــــن بینهــــا المــــدة المحــــددة لعقــــد 

 2.کـــــان مســـــؤولا فـــــى مواجهـــــة الطـــــرف الآخـــــر وإلارادة منفـــــردة قبـــــل انقضـــــاء المـــــدة إه بـــــؤ انهـــــا

ــــا مــــا تكــــون هــــ ــــع مــــن إ ذه المــــدة قصــــیرة و وغالب ــــة دون أن كــــان لا یمن ن تكــــون مــــدة العقــــد طویل

 3.حاجة إلى تنبیه بالإخلاء

ذا إ الإیجـارقـد ینتهـي عقـد  :التسییر الحر یحقق الشـرط الفاسـخ إیجارانتهاء عقد  -ثانیا

مــن القــانون  203علــق المتعاقــدان التزامهمــا علــى شــرط فاســخ وتــنص علــى هــذه الحالــة المــادة 

علـى قیـام  المسـتأجرو  رمثلـة علـى هـذه الصـورة فـى اتفـاق المـؤجعطاء بعض الأإویمكن  التجاري

لـى المـؤجر مشـتریا للعـین المـؤجرة إلـى غایـة أن یتقـدم إالعقد بینهما وترتیبـه لجمیـع آثـاره القانونیـة 

قبــل  الإیجـارویشـترط لیصـبح هــذا الاتفـاق أن یراعـي الشــرط مقوماتـه فـإذا مــا تحقـق انقضـى عقــد 

 4.من القانون المدني 207ه المادة ء مدته وفق ما قضت بانتها

                                                 
 .56ص ،الجزائر ،نیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ،عقد التسییر الحر ،العمري مبارك 1
 .590ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 2
 .153ص  ،مرجع سابق ،نادیة فوضیل 3
 .109ص  ،مرجع سابق ،جمیلة دوار 4
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ــــى انهــــاء عقــــد  ــــك المحــــل التجــــاري والمســــیر الحــــر عل ــــین مال ــــدما ب ــــاق مق ــــم الاتف إذا مــــا ت

تحقـــــــق شـــــــرط معـــــــین كبیـــــــع المحـــــــل التجـــــــاري مـــــــثلا فـــــــإن هـــــــذا العقـــــــد یعتبـــــــر یســـــــیر الحـــــــر تال

اء مـــــدة العقـــــد مـــــع حکـــــام انتهـــــأذا تحقـــــق الشـــــرط المتفـــــق علیـــــه فتطبـــــق علیـــــه نفـــــس إمفســـــوخا 

ووجــــــوب کــــــون صــــــیغته قاطعــــــة ) ن یكــــــون مشــــــروعاأ( الأخــــــذ بعــــــین الاعتبــــــار طبیعــــــة الشــــــرط

فــــي الدلالــــة علــــى وقــــوع الشــــرط حتمــــا مــــن تلقــــاء نفســــه بمجــــرد تحققــــه وبــــذلك فــــإن الفســــخ هــــذا  

ن المحكمـــــة التـــــي علیهـــــا أن تتأكـــــد مـــــن واقعـــــة ة الاتفـــــاق ولا یحتـــــاج تقریـــــره مـــــن لـــــدمقـــــرر بقـــــو 

 1.الشرط الفاسخ

نمـــــا إ ویكـــــون الشـــــرط صـــــحیحا لأنـــــه لا یتوقـــــف فـــــي تحققـــــه علـــــى محـــــض إرادة المـــــؤجر و 

رادي آخــــر وهــــو قبــــول المشــــتري للبیــــع ولا مجــــال فــــي هــــذه الحالــــة لبحــــث إیلــــزم تــــوافر عنصــــر 

والشــــــرط  2نــــــه انفســــــخ بجــــــرد ابــــــرام عقــــــد البیــــــعفــــــى مواجهــــــة المشــــــترى لأ الإیجــــــارمــــــدى نفــــــاذ 

 الإیجــــــارثــــــر رجعــــــى كمــــــا هــــــو الأمــــــر بفســــــخ عقــــــد ألا یكــــــون لــــــه  الإیجــــــارالفاســـــخ فــــــي عقــــــد 

 3.مني ما نفذ منه لا یمكن الرجوع فیهز عقد  الإیجارولنفس السبب و 

المتجــــر بهــــلاك : التســــییر الحــــر لهــــلاك المحــــل التجــــاري إیجــــارانتهــــاء عقــــد  -ثالثــــا

ــــة ــــق هــــكــــان الأســــواء  ،كلی كــــان الهــــلاك قانونیــــا  أوصــــاعقة  أوحــــرب  أولاك مادیــــا ســــبب حری

ـــــق المتجـــــر والاســـــتیلاء علیـــــه إر كصـــــور قـــــرا ـــــوع ملكیتـــــه للمنفعـــــة العامـــــة  أوداري تعل ـــــة أ أون ی

بســــبب القــــوة القــــاهرة ویلحــــق  الإیجــــارحالــــة یترتــــب علیهــــا حرمــــان الانتفــــاع مــــن الشــــيء محــــل 

ــــــــالهلاك القــــــــانوني  فــــــــي حالــــــــة زوال عمــــــــلاء المتجــــــــر بســــــــبب لا یرجــــــــع   أولــــــــى المــــــــؤجر إب

باســــتغلالها  المســــتأجرنــــوع التجــــارة التــــي یقــــوم بهــــا  کمــــا فــــي حالــــة منــــع الاتجــــار فــــى. منافســــته

  4.قضائی أوداری إصدور قرار 

أعــد لــه مــن  صــبح المحــل فــي حالـة لا یصــلح الانتفــاع الـذيأ أوذا كــان الهــلاك جزئیـا إ أمـا

جر یـــد فـــي ذلـــك كمـــا لـــو دمـــر الرجـــل أنقـــص هـــذا الارتفـــاع نقصـــا كبیـــرا ولـــم یكـــن للمســـت أوأجلـــه 

اداري یمنــع الاتجــار فــى بعــض الأنشــطة التجاریــة  صــدور قــرار أو كارثــة حلــت أوبحســب حادثــة 

                                                 
  .155 -154 ص ،سابق مرجع ،هیمابرا مون عبد العزیرأم 1
  .325ص  ،مرجع سابق ،هانی محمد دویدار 2
 .754-755ص  ،مرجع سابق ،عبد الرزاق احمد السنهوري 3
 .595ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 4
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ـــه یجـــوز للمســـتأجر تبعـــا للظـــروف إمـــا انقـــاص بـــدل  ـــي یشـــملها المحـــل فإن مســـح  أو الإیجـــارالت

داري قـد صـدر بســبب كـون المــؤجر ذا كـان القــرار الإإا لـو أن یُطالـب بتعویضــه ذاتـه كمــ الإیجـار

  1.ف ذلكمسؤولا عنه ما لم یوجد اتفاق یقضى بخلا

ــــى أن جمیــــع هــــذه الأحكــــام مــــا هــــي إلا تطبیــــق للقواعــــد وتجــــدر الإ  شــــارة فــــى الأخیــــر إل

مطالبـــــــة المـــــــؤجر بـــــــالتعویض  طالمـــــــا أن  يبالتـــــــالي لا یكـــــــون للمســـــــتأجر الحـــــــق فـــــــالعامـــــــة و 

 2 .الهلاك كان بسبب لا ید للمؤجر فیه

انون مـــــن القـــــ 119ن المـــــادة إ :التســـــییر الحـــــر بالفســـــخ إیجـــــارانتهـــــاء عقـــــد  -رابعـــــا

ـــــــد إ ـــــــب بفســـــــخ العق ـــــــود الملزمـــــــة لجـــــــانبین أن یطال ـــــــي العق ـــــــد ف ـــــــز للمتعاق ذا أخـــــــل المـــــــدني تجی

یشــــترط  هنــــأ یــــرغ إیجــــارمــــا نجــــد تطبیقــــا لــــه فــــي عقــــد  امــــات وهــــذاز تلالمتعاقــــد الآخــــر تنفیــــذ الا

ــــة  ،لتكــــون دعــــوى الفســــخ ــــى أمقبول ــــد نفــــذ الالتزامــــات التــــي وضــــعها العقــــد عل ن یكــــون طالبــــه ق

ــــــه و  ــــــوم أعاتق ــــــك ا رذاعــــــإبن یق ــــــذ التزامــــــه ورغــــــم ذل ــــــلمــــــدین لتنفی ــــــك الســــــلطة  ن القاضــــــيأف یمل

قـــــد ینقضـــــى عقـــــد التســـــییر الحـــــر ف 3 ه،الاســـــتجابة إلـــــى طلـــــب الفســـــخ مـــــن عدمـــــ التقدیریـــــة فـــــى

 .باتفاق الطرفین أوعن طریق القضاء  أوبسبب الفسح سواء بقوة القانون 

ــــبطلانانتهــــاء : خامســــا ــــد التســــییر الحــــر بســــبب ال أجیر المحــــل عقــــد تــــ ینقضــــي: عق

لــــى الــــبطلان عقــــد تــــأجیر إالتــــي تــــؤدي : ســــبابســــبب مــــن الأمــــا إذا ظهــــر  ةالتجــــاري فــــي حالــــ

ـــــو  ـــــى شـــــرط غیـــــر مشـــــروع االمحـــــل التجـــــاري كمـــــا ل مخـــــالف للنظـــــام العـــــام  أوحتـــــوى العقـــــد عل

  . رکان عقد تأجیر المحل التجاريأتخلف ركن أساسي من  أووالآداب العامة 

ذا إفــــ بطلانــــه فأصــــبح هــــو والعــــدم ســــواء ومــــن ثــــم تقــــدر  لأنــــهأثــــر لــــه  فالعقــــد الباطــــل لا

ــــد وجــــب علیــــه ردهــــا للمســــ جر وغنــــي عــــن أتكــــان المــــؤجر قــــد قــــبض الأجــــرة المعینــــة فــــي العق

ــــى نحــــو أالبیــــان  ــــد تقــــع المقاصــــة عل ــــه ق ــــین آ أون ــــرد الأإخــــر ب ــــزام المــــؤجر ب جــــرة المقبوضــــة، ل

ذا تـــــوفرت شـــــروط إة وذلـــــك بـــــأداء التعـــــویض المعـــــادل لمنفعـــــة العـــــین المـــــؤجر  المســـــتأجرلتـــــزام إ و 

 4."لتزام بما یعادل الوفاءالمقاصة كسبب لانقضاء الا
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حــــــد طرفیــــــه  أینتهــــــي عقــــــد التســــــیر الحــــــر إذا حكــــــم بطلانــــــه القضــــــاء بنــــــاء علــــــى طلــــــب 

المحـــــل لا  -الـــــذي یســـــتغل فیـــــه المحـــــل لأن مالـــــك ) العقـــــار إیجـــــار( الإیجـــــاروبانقضـــــاء عقـــــد 

ــــــوق  ــــــل حق ــــــى إیمكنــــــه نق ــــــى لا یملكهــــــا هــــــ المســــــتأجرل ــــــك المســــــیر الحــــــر حت و أصــــــلا، ولا یمل

ــــــك العقــــــار لكــــــن حــــــق التعــــــویض مــــــن مالــــــك المحــــــل  ــــــى مال ــــــذيالتجــــــاري الرجــــــوع عل ــــــزم  ال یل

التجــــــاري التــــــي تــــــنص  مــــــن القــــــانون 212بضــــــمان اســــــتغلال مــــــدة العقــــــد وذلــــــك وفقــــــا للمــــــادة 

ـــى  ـــه أعل تفـــاق یتضـــمن شـــروطا مماثلـــة وافـــق ا أوالتســـییر  جیرأیعـــد بـــاطلا كـــل عقـــد تـــ"ن

المســــتغل للمحــــل التجــــاري دون أن تتــــوفر فیهــــا الشــــروط المنصــــوص  أولمالــــك علیهــــا ا

ــــر  ــــي المــــواد المشــــار إلیهــــا أعــــلاه غی ــــدین التمســــك بهــــذا أعلیهــــا ف ــــه لا یجــــوز للمتعاق ن

 ."البطلان اتجاه الغیر

العقــــــود الملزمــــــة فــــــي : التســــــییر الحــــــر بالانفســــــاخ إیجــــــارانتهــــــاء عقــــــد  -سادســــــا

ــــــإلجــــــانبین  ــــــة لــــــه لتــــــزام بســــــبب الا ضذا نق ــــــذه انقضــــــت معــــــه الالتزامــــــات المقابل اســــــتحالة تنفی

 الإیجـــــارهلكـــــت العـــــین المـــــؤجرة هلاكـــــا كلیـــــا یفســـــخ عقـــــد  ذاإینفســـــخ العقـــــد بحكـــــم القـــــانون فـــــو 

ـــــوة القـــــانون ـــــل انتهائـــــه بق ـــــم یكـــــن إأمـــــا  1،قب هـــــو المتســـــبب فـــــي  المســـــتأجرذا هلكـــــت جزئیـــــا ول

 الإیجـــــارب تخفـــــیض ثمـــــن ن لـــــم یقـــــم المـــــؤجر بالإصـــــلاحات اللازمـــــة أن یطلـــــإذلـــــك جـــــاز لـــــه 

 .فسح العقد أو

قــــانون مــــدني إذا  304تــــنص المــــادة : انقضــــاء عقــــد التســــییر باتحــــاد الذمــــة -ســــابعا

انقضـــــى هـــــذا الـــــدین اجتمـــــع فـــــي شـــــخص واحـــــد صـــــفتا الـــــدائن والمـــــدین بالنســـــبة لـــــدین واحـــــد 

  . حدت فیه الذمةبالقدر الذي اتَّ 

المســـــیر المحـــــل التجـــــاري  رالمســـــتأجوهـــــذا مـــــا ینطبـــــق علـــــى عقـــــد التســـــییر الحـــــر كشـــــراء 

اتحـــــاد الذمـــــة قبـــــل حلـــــول ر بیر الحـــــیســـــتال إیجــــارفـــــي هـــــذه الحالـــــة ینقضـــــي عقـــــد  مــــن المـــــؤجر

 :توفر شروط أهمهابالأجل لكن 

 .ن یكون المؤجر مالكا للعین المؤجرةأ. 1

ــــــــیس غیرهــــــــا و ن تكــــــــون العــــــــین المــــــــؤجرة محــــــــل التأو . 2 ــــــــة ول ــــــــل للملكی ن أصــــــــرف الناق

مــــثلا  المســــتأجرجرة ولــــیس علــــى جــــزء منهــــا فقــــط فــــإذا اشــــترى التصــــرف علــــى كــــل العــــین المــــؤ 

                                                 
 .232ص  ،مرجع سابق ،هلال شعوة 1
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قائمـــــــا علـــــــى الجـــــــزء الـــــــذي لـــــــم یـــــــدخل فـــــــي ذمـــــــة  الإیجـــــــار يجـــــــزءا مـــــــن العـــــــین المـــــــؤجرة بقـــــــ

بالنســــــبة لهــــــذا  الإیجــــــارمــــــدینا بالالتزامــــــات التــــــي یرتبهــــــا عقــــــد  المســــــتأجراذ یبقــــــى  المســــــتأجر

 .الجزء

  .التسییر الحر إیجارسباب الخاصة لانقضاء عقد الأ :الفرع الثاني

ـــــى خـــــلاف القواعـــــد العامـــــة فـــــي عقـــــد   التســـــییر الحـــــر  إیجـــــارینقضـــــى عقـــــد  الإیجـــــارعل

 :المسیر والمتمثلة في المستأجرخاصة تعود إلى شخصیة  بأسبابكذلك 

ن المــــادة إ :التســــییر الحــــر بســــبب وفــــاة المســــیر الحــــر إیجــــارانقضــــاء عقــــد  -لاأو 

ــــــانون المــــــدنى  الملغــــــاة  ت 510 ــــــة قضــــــى باســــــتممــــــن الق ــــــة بالإیجار رار العلاق مــــــوت المــــــؤجر ی

ن المـــــدني الحـــــالي تقضـــــى بخـــــلاف مـــــن القـــــانو  2مكـــــرر 469ن نـــــص المـــــادة إفـــــ المســـــتأجر أو

ـــ الإیجـــارلا ینتقـــل "ذ جـــاء فیهـــا  إذلـــك  ـــر إلـــى الورث ـــه وفـــاة أة غی ـــم  المســـتأجرنـــه فـــي حال ل

ـــك یســـتمر العقـــد  یوجـــد اتفـــاق ـــى خـــلاف ذل ـــة یجـــوزإعل  لـــى انتهـــاء مدتـــه وفـــي هـــذه الحال

ــــانوا یعیشــــون عــــادة معــــهلل ــــذین ك ــــة ال ــــد ورث ــــذ ســــتة أشــــهر انهــــاء العق صــــبحت أ اذإ" من

ـــــه بالنســـــبة  ـــــى مـــــواردهم إتکالیف یزیـــــد عـــــن حـــــاجتهم یجـــــب ممارســـــة حـــــق  الإیجـــــارصـــــبح أ أول

ــــاة أخــــلال ســــتة  الإیجــــارانهــــاء  ــــوم وف خطــــار المــــؤجر بموجــــب إویجــــب  المســــتأجرشــــهر مــــن ی

وعلیـــــــه فالقاعـــــــدة العامـــــــة فـــــــي عقـــــــد  ،شـــــــعار لمـــــــدة شـــــــهرینإمحـــــــرر غیـــــــر قضـــــــائي یتضـــــــمن 

 1.إلى الورثة الإیجاروفق النصوص الحالیة هي عدم انتقال  الإیجار

ســـــــاس ذلـــــــك ارتبـــــــاط هـــــــذا العقـــــــد أو  المســـــــتأجریر الاســـــــتغلال بوفـــــــاة فینتهـــــــي عقـــــــد تـــــــأج

 2.فهو من العقود المؤسسة على الاعتبار الشخصي المستأجربشخص 

ري ومـن سـتمرار فـي اسـتغلال وتسـییر المحـل التجـاالا المسـتأجروبناء علیه فلا یحق لورثة 

فـــي اســـتغلال ن یســـتمر ورثـــة المســـیر الحـــر أالیـــا لا یرغـــب فـــي ن مالـــك المحـــل غإخـــرى فـــأجهــة 

حـد ورثـة المسـیر أار التسـییر الحـر مـن الك لكن قد یقبـل المالـك اسـتمر هالمحل الذي كان یسیره ال

ووفـــاة  3،صـــليامتـــداد العقـــد الأ یـــد ولـــیس عـــن طریـــقالهالـــك وذلـــك بموجـــب عقـــد تســـییر حـــر جد

  .وقد تكون بعدها الإیجاركون قبل انتهاء مدة قد ت المستأجر
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فإنـــــه  الإیجـــــارمـــــدة  ءل انقضـــــاقبـــــ المســـــتأجروتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أنـــــه وفـــــي حـــــال وفـــــاة 

ــــــا  الإیجــــــارالقواعــــــد العامــــــة یبقــــــي وحســــــب  م یــــــؤول لهــــــ المســــــتأجرن ورثــــــة أقائمــــــا والقــــــول هن

ــــي حــــدو داء الأأ واجــــب ــــد د التركــــة واســــتمرار جــــرة ف ــــه، یجــــوزإالعق ــــة انتهــــاء مدت ــــى غای ــــة  ل لورث

ــــه المســــتأجر ــــد قبــــل انقضــــاء مدت ــــب انهــــاء العق ــــاء أن أثبــــت و أذا إ طل ــــد عب ــــل أ صــــبحت أالعق ثق

 469طبقـــــا للمـــــادة  1.زا لحـــــدود حاجـــــاتهمو امجـــــ الإیجـــــارصـــــبح أ أون تتحملهـــــا مـــــواردهم أ مـــــن

ـــــــد  ـــــــل العق ـــــــلا ینتق ـــــــة إقـــــــانوني مـــــــدني ف ـــــــى ورث ـــــــار لأ رالمســـــــتأجل ـــــــى الاعتب ـــــــائم عل ـــــــد ق ـــــــه عق ن

جرو هــــذا المحــــل لكــــن بموجــــب أن یصــــبح الورثــــة هــــم مســــتأنــــه لا یمنــــع مــــن أالشخصــــي غیــــر 

هــــــذا المحــــــل خلافــــــا لمـــــا هــــــو الحــــــال مــــــع  ییر حــــــر جدیـــــد یبــــــرم بیــــــنهم وبــــــین مـــــؤجرعقـــــد تســــــ

  .العقد مع ورثته نه ینتقل لورثته فیستمرإالمؤجر ف

ــــى انتهــــاء و عــــلا :هلیــــةبســــقوط الأ التســــییر الحــــر إیجــــارانقضــــاء عقــــد  -ثانیــــا ة عل

ها بخــــــلاف ئانقضــــــا أوهلیــــــة یضــــــا بفقــــــد الأأنــــــه ینتهــــــي إعقــــــد التســــــییر الحــــــر بوفــــــاة المســــــیر ف

ن المســــــیر الحــــــر فــــــي هــــــذه الحالــــــة لا یســــــتطیع ممارســــــة التجــــــارة لأ یجــــــارالقواعــــــد العامــــــة للإ

  2.باسمه ولحسابه الخاص

لتصــــــــرفات القانونیــــــــة وقــــــــد هلیــــــــة التجاریــــــــة قــــــــدرة الشــــــــخص فــــــــي مباشــــــــرة اویقصــــــــد بالأ

ـــــي قو  ـــــري ف ـــــي القـــــانون التجـــــاري بالإنظمهـــــا المشـــــرع الجزائ ـــــى القواعـــــد إضـــــافة اعـــــد خاصـــــة ف ل

  3.العامة في القانون المدني

هلیتـــــه أیطـــــرأ علـــــى  مـــــا أوفـــــلاس المـــــؤجر إ أوثـــــر لوفـــــاة أخـــــر لا آنـــــه مـــــن جانـــــب أعلـــــى 

عقـــــــد بالنســـــــبة ن الاعتبـــــــارات الشخصـــــــیة فـــــــي الأجیر اســـــــتغلال المتجـــــــر ذلـــــــك أعلـــــــى عقـــــــد تـــــــ

  4.للمؤجر تقل عنها كثیرا بالنسبة لعقد المدیر المأجور

ــــــت إ ــــــدلیس أرادة إذا كان ــــــوب الرضــــــى كــــــالغلط والت ــــــب مــــــن عی حــــــد الطــــــرفین مشــــــوبة بعی

ن أغیـــــر  الإیجـــــاربطـــــال عقـــــد إهلیتـــــه ناقصـــــة یحـــــق لصـــــاحبه أكانـــــت  أووالاســـــتغلال  والإكـــــراه

هلیــــة مــــن انها فــــي حالــــة نقــــص الأســــنوات ویبــــدأ ســــری 5ذا لــــم یتمســــك بــــه خــــلال إحقــــه یســــقط 

                                                 
 .105ص ،مرجع سابق ،عبد الرزاق احمد السنهوري 1
 .160ص ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 2
 .42ص ،مرجع سابق ،نسرین شریقي 3
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نــــه لا یجــــوز أكــــراه مــــن یــــوم انقطاعــــه غیــــر الیــــوم الــــذي یــــزول فیــــه هــــذا الســــبب وفــــي حالــــة الإ

ذا انقضــــــت عشــــــر ســــــنوات مــــــن وقـــــــت إكـــــــراه الإأو تــــــدلیس ال أوبطــــــال الغلــــــط إالتمســــــك بحــــــق 

  .من القانون المدني 101وهذا ما نصت علیه المادة  .تمام العقد

ن عقــــد تــــأجیر التســــییر الحــــر إ: فــــلاس التــــاجرإبســــبب  یجــــارالإانقضــــاء عقــــد  -ثالثــــا

ـــــى الاعتبـــــار الشخصـــــي للمســـــیر الحـــــر  ـــــي عل ـــــه ینقضـــــأب المســـــتأجرهـــــو عقـــــد مبن ـــــ ين فلاس إب

ن أذ إالتجـــــاري،  لاس المـــــؤجر علـــــى عقـــــد التـــــأجیر للمحـــــلفـــــنـــــه لا أثـــــر لإأهـــــذا الأخیـــــر غیـــــر 

علـــــى لا ضـــــرر ي العقـــــد إضـــــافة إلـــــى انـــــه شخصـــــیة المـــــؤجر لیســـــت ذات اعتبـــــار شخصـــــي فـــــ

دفع بـــــ. المســـــتأجرالتـــــأجیر نظـــــرا لقیـــــام المـــــؤجر المفلـــــس وجماعـــــة الـــــدائنین مـــــن اســـــتمرار عقـــــد 

   1.الإیجارالثمن المتفق علیه وعدم وجود ما یستدعي فسخ عقد 

حـــــدى الجـــــرائم إ المســـــتأجرالتســـــییر الحـــــر لارتكـــــاب  إیجـــــارانقضـــــاء عقـــــد  -رابعـــــا

ــــق بشــــروط مما ــــانون المتعل ــــي الق ــــةرســــة الأ المنصــــوص علیهــــا ف نصــــت : نشــــطة التجاری

ــــــــانون  8المــــــــادة  ــــــــق بشــــــــروط ممارســــــــة الأ 08/04مــــــــن الق ــــــــة المتعل ــــــــة والمعدل نشــــــــطة التجاری

ــــــى  08/04المعــــــدل والمــــــتمم للقــــــانون  06/13مــــــن القــــــانون رقــــــم  02لموجــــــب المــــــادة  لا " عل

ــــي الســــجل التجــــاري  ــــن أن یســــجل ف ــــا الأ أویمك ــــارس نشــــاطا تجاری ــــوم یم شــــخاص المحك

 :یرد لهم الاعتبار لارتكابهم جنایات وجنح في مجال علیهم الذین لم

 لى الخارجإ موال من و حركة رؤوس الأ . 

 تسویق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك أو انتاج. 

 الرشوة.   

  رةو االمساس بحقوق المؤلف والحقوق المج أوالتقلید. 

 تجار بالمخدراتالإ. 

ــــــه لا أســــــتخلص لمــــــادة نمــــــن خــــــلال هــــــذه ا یمكــــــن التســــــجیل فــــــي الســــــجل التجــــــاري ولا ن

ــــــذین ارتكبــــــوا  ممارســــــة النشــــــاط التجــــــاري مــــــن طــــــرف الأ ــــــیهم ال حــــــدى إشــــــخاص المحكــــــوم عل

 .الجرائم المذكورة أعلاه
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  .جراءات انهاء عقد التسییر الحرإ: المطلب الثاني

وینتهـــــي "خیـــــرة مـــــن القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري تـــــنص فـــــي فقرتهـــــا الأ 205ن المـــــادة إ 

ـــأجیر  ـــنفس الإت ـــم بهـــا النشـــرالتســـییر ب ـــي ت فینشـــر انتهـــاء عقـــد التســـییر الحـــر ، "جـــراءات الت

ــــاتخــــلال الخمســــة عشــــر یومــــا مــــن تــــاریخ  الانقضــــاء مــــن النشــــرة الرســــمیة  القانونیــــة  للإعلان

قضــــــي نوحـــــین ی 01حســــــب مـــــا نصـــــت المــــــادة 1القانونیـــــة  بالإعلانـــــاتوفـــــي جریـــــدة مختصــــــة 

والتزامـــــات بالنســـــبة  فإنـــــه یرتـــــب آثـــــارا أي حقوقـــــاســـــباب عقـــــد التســـــییر الحـــــر أي ســـــبب مـــــن الأ

اجـــــــراءات  بإتبـــــــاعلهـــــــا هـــــــي الالتـــــــزام أو هـــــــم هـــــــذه الالتزامـــــــات و أجر والغیـــــــر و أللمـــــــؤجر وللمســـــــت

   .انتهاء عقد التسییر الحر

   .القید في السجل التجاري :لوالفرع الأ 

ـــــزم كـــــل مـــــن المـــــؤجر و  ) شـــــطب اســـــمهما مـــــن الســـــجل التجـــــاري(بالشـــــطب  المســـــتأجریلت

بالتســــــییر ویعلــــــم  مــــــن هــــــو  یجــــــارللإن المحــــــل التجــــــاري لــــــم یعــــــد محــــــلا أعلــــــم الغیــــــر حتــــــى ی

 2.التجاريللمحل المستغل الحقیقي 

ـــــد وضـــــح المشـــــرع مـــــدة النشـــــر ب ـــــین المـــــدة التـــــي نإلق ـــــد التســـــییر الحـــــر ولـــــم یب قضـــــاء عق

مـــــــن  22مــــــا بالتعـــــــدیل والقیــــــد فـــــــي الســــــجل التجـــــــاري ولكــــــن بـــــــالرجوع للمــــــادة فییجــــــب القیـــــــام 

المعنــــویین الخاضــــعین للتســــجیل فــــي  أوشــــخاص الطبیعیــــین لا یمكــــن للأ"تجــــاري القــــانون ال

ــــادروا تســــجی ــــم یب ــــذین ل ــــة شــــهرین الســــجل التجــــاري وال ــــد انقضــــاء مهل ن أل أنفســــهم عن

ــــد ــــر ول ــــدى الغی ــــر الإ ىیتمســــكوا بصــــفتهم تجــــار ل ــــة إلا بعــــد تســــجیلهم، غی دارات العمومی

جل بقصـــد تهـــربهم مـــن المســـؤولیات فـــي الســـ. "أنـــه لا یمكـــن لهـــم الاســـتناد لعـــدم تســـجیلهم

  ". والواجبات الملازمة لهذه الصفة

ـــــنص یتضـــــح مـــــن خـــــلال  ـــــه أال ـــــزم أن ـــــي التســـــجیل التجـــــاري المســـــیر با المســـــتأجرل ـــــد ف لقی

التــــــي تقضــــــى بالقیـــــــام  203صــــــفته کمســــــتأجر مســــــیر خـــــــلال مــــــدة شــــــهرین واســــــتنادا للمـــــــادة 

شــــهرین شــــطب فــــي الســــجل  هلــــةم المســــتأجرعلــــى  الانتهــــاء ولــــذا ةجــــراءات فــــي حالــــبــــنفس الإ

 .النشاط ةزاولمذا توقف عن إالتجاري 
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  .علانات القانونیةالشهر في النشرة الرسمیة للإ: اليثالفرع ال

ن یـــــتم نشـــــر عقـــــد تـــــأجیر التســـــییر خـــــلال خمســـــة أن المشـــــرع اشـــــترط ألقـــــد ســـــبق القـــــول 

ـــــي النشـــــرة الرســـــمیة للإإ أوعشـــــر یومـــــا مـــــن تاریخـــــه تحـــــت شـــــكل مســـــتخرج  علانـــــات عـــــلان ف

دارة الحــــــــرة باســــــــتكمال الإجــــــــراءات التــــــــي توجب علــــــــى التــــــــاجر اعــــــــلان انتهــــــــاء الإلهــــــــذا یســــــــو 

 1.نشاء العقدإاتبعها حین 

 .والغیر المستأجرآثار انتهاء عقد التسییر الحر بالنسبة للمؤجر و  :المطلب الثالث

ــــــانلإ قبعــــــد التطــــــر  ــــــد والشــــــهر اللت ــــــد التســــــییر الحــــــر ابتطلبهمــــــا  جــــــراءات القی نتهــــــاء عق

  .آثار انتهاء العقد على أطراف العقد وعلى الغیر أیضا لو استتن

 . ر المسیرجأثار انقضاء العقد بالنسبة للمستآ :لوع الأ فر ال 

ملــــزم بشــــطب نفســــه مــــن الســــجل  المســــتأجرأن انتهــــاء عقــــد التســــییر الحــــر ونشــــره فــــ عنــــد

 علـــــى هـــــامش قیـــــد المـــــؤجر بمـــــا یفیـــــد انتهـــــاء التســـــییر الحـــــر كمـــــا ةالتجـــــاري ومحـــــو كـــــل تأشـــــیر 

ـــــو االحرفـــــي المق أوالمســـــیر یـــــرد المحـــــل التجـــــاري  المســـــتأجریلـــــزم  ـــــة إل ى صـــــاحبه، وإذا تقـــــدر ل

لـــــــى إوالحكـــــــم علیـــــــه بـــــــالتعویض لصـــــــالح المـــــــؤجر وینصـــــــرف الاســـــــترداد  ذلـــــــك یمكـــــــن طـــــــرده

بــــرام العقـــــد، فـــــإذا لــــم تحـــــدد العناصـــــر فــــي العقـــــد بدقـــــة إجمیــــع العناصـــــر المكونــــة للمحـــــل یـــــوم 

ا للمتجـــــــر ونفـــــــس الشــــــيء یقـــــــال عــــــن حالـــــــة المعـــــــدات ت اشــــــتمالهاثبـــــــإر لمــــــؤجوجــــــب علـــــــى ا

مكانیــــــة تحللــــــه مــــــن إمســــــؤول عــــــن تــــــدنى وضــــــعیتها مــــــع  المســــــتأجرن أذ إومصــــــیر البضــــــائع 

فـــــق علــــــى ذا اتإ إلاأي خطـــــأ كمـــــا یلـــــزم المـــــؤجر بأخـــــذ المخـــــزون  رتكابـــــهاعـــــدم  بإثبـــــاتذلـــــك 

 2.خلاف ذلك

یر التســـــــییر ن انتهـــــــاء تــــــأجأمــــــن القـــــــانون التجــــــاري  211وقــــــد جــــــاء فـــــــى نــــــص المـــــــادة 

المســـــیر الحـــــر طیلـــــة مـــــدة التســـــییر والخاصـــــة  المســـــتأجرالحـــــر یجعـــــل الـــــدیون التـــــي قـــــام بهـــــا 

 .المؤسسة الحرفیة حالة الأداء فورا أوباستغلال المتجر 

بموافقــــــة المــــــؤجر ولا یحــــــق لــــــه طلــــــب  إلامــــــن حــــــق التجدیــــــد  المســــــتأجركمــــــا لا یســــــتفید 

ـــــى غـــــرار القـــــانون الفرنســـــي و  ـــــزم التعـــــویض الاســـــتحقاقي عل ـــــد انتهـــــاء  المســـــتأجریل المســـــیر عن

مـــــــع كافـــــــة العناصـــــــر التـــــــي كـــــــان یشـــــــملها وقـــــــت انشـــــــاء  العقـــــــد باســـــــترجاع المحـــــــل التجـــــــاري

                                                 
 .306ص ، مرجع سابق،فرحة زراوي 1
 .34، صمرجع سابق ،محمد معاصمي 2
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ــــد ــــك   1.العق ــــة المتجــــر أذل ــــل ملكی ــــیس نق ــــد ل ــــه أون طبیعــــة هــــذا العق ــــي علی  ،2انشــــاء حــــق عین

ن یرجــــــع المحــــــل أوعنــــــد عــــــدم  التزامــــــه بــــــذلك یمكــــــن طــــــرده بموجــــــب حکــــــم اســــــتعجالي فعلیــــــه 

  3.نشاء العقدإاري بكافة عناصره التي  كان یحتوي علیها وقت التج

 503الرجـوع إلـى القواعـد العامـة حسـب المـادة : برد المحل التجاري المستأجرالتزام  -لاأو 

ن أ المسـتأجریجـب علـى "التـي تـنص علـى  05/07من القانون المدني المعدلة بموجب القـانون 

بیـان  أومحضـرا  أولیهـا وقـت تسـلمها وتحـرر وجاهیـا یرد العین المـؤجرة بالحالـة التـي كـان ع

قـد تسـلم  المسـتأجرلهمـا أن یكـون أو التمییز بین حـالتین ستنادا لهذا النص یجب إ و ". وصفي لذلك

، فـــالعبرة عنـــد الـــرد تكـــون بـــذلك المحضـــر ویكـــون دلـــیلا علـــى حالـــة العـــین بمحضـــر یبـــین حالتهـــا

ن تسـلم العـین أ وهـتهـا وقـت التسـلیم، وثـانیهم ي مطابقتها وقت ردهـا مـع حالأالعین، وینظر فقط 

قـد تسـلم العـین بحالـة حسـنة، وهـذا مـا  المسـتأجرن أدون محضر معاینة في هـذه الحالـة یفتـرض 

 الإیجـارذلك أن الأصل فى عقد  4.الفترة الثانیة من القانون المدني - 503المادة -نصت علیه 

ـــى یتإنمـــا یـــرد علـــى محـــل غیـــر  ـــزام بـــردهى نســـقابـــل للاســـتهلاك حت أن طبیعـــة المحـــل  إلا 5الالت

  6". التجاري كوحدة مالیة تدخل عناصر متعددة في تكوینه تتطلب تنظیماً خاصا للالتزام بالرد

العناصـــــــر التـــــــي تقبـــــــل : نفصـــــــالتســـــــلیم عناصـــــــر جدیـــــــدة غیـــــــر قابلـــــــة للا  .1

الفنیــــــة  أوالأدبیـــــة  أوحقــــــوق الملكیـــــة الصــــــناعیة  أوالانفصـــــال عــــــن المحـــــل كبــــــراءة الاختـــــراع 

تســـــلیم  المســـــتأجرام ار التســـــاؤل عـــــن مـــــدى التـــــز ویثـــــ7.المســـــتأجرفـــــي هـــــذه الحالـــــة یحـــــتفظ بهـــــا 

ــــــاء فتــــــرة اســــــتغلاله المتجــــــر والواالمــــــؤجر مــــــا أضــــــاف ــــــدة أثن ــــــع ه مــــــن عناصــــــر جدی ن علیــــــه أق

ا لـــــه اســــــترداده نلا كــــــاإ ا كانـــــت لا تقبــــــل الانفصـــــال عــــــن المتجـــــر  و ذإتســـــلیمها إلـــــى المــــــؤجر 

  8.فق على خلاف ذلكما لم یت

                                                 
 .306ص ،مرجع سابق ،فرحة زراوي 1
 .599ص ،بقمرجع سا ،سمیحة القلیوبي 2
 .245ص ، مرجع سابق،عبد القادر قیسي ،جیلالي زهیرة 3
 .246صالمرجع نفسه،  ،عبد القادر قیسي ،جیلالي زهیرة 4
 .300القانون التجاري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  ،المعتصم باالله الغریاني 5
 .320ص  مرجع سابق، ،هاني محمد دویدار 6
 .156ص  ،سابق مرجع ،نادیة فوضیل 7
 .600ص  ،مرجع سابق  ،سمیحة القلیوبي 8
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تســـــــــلیم المهمـــــــــات  المســـــــــتأجروبالنســـــــــبة لالتـــــــــزام  :ســـــــــلیم المهمـــــــــات والآلاتت .2

نــــــه یجــــــب أن تكــــــون عنــــــد التســــــلیم فــــــي حالــــــة صــــــالحة للاســــــتعمال حیــــــث یفتــــــرض إوالآلات ف

أنــــه ســــلمها بحالـــــة جیــــدة، وبالتـــــالي تســــلیمها علــــى ذات الحـــــال، ولا أهمیــــة لارتفـــــاع قیمــــة هـــــذه 

دة لا ترجــــع إلـــــى مــــؤجر طالمـــــا أن هــــذه الزیـــــامواجهـــــة ال فــــي المســـــتأجرقــــولات علـــــى التــــزام نالم

ذا نقصــــت قیمتهـــــا مــــا لـــــم یثبــــت أن هـــــذا الـــــنقص إوعلـــــى خــــلاف الحـــــال  1.فعــــل المـــــدیر الحــــر

 أون هـــــذا الـــــنقص كـــــان نتیجـــــة الاســـــتغلال الطبیعـــــي لهـــــذه المهمـــــات ألـــــى خطئـــــه، و إلا یرجـــــع 

  2.تعویض الضرر إلى المؤجربملتزم  المستأجرففي حالة الاتلاف 

ن المســـــاعد یشـــــتري النصـــــائح الموجـــــودة والمحـــــل التجـــــاري إ: ضـــــائعتســـــلیم الب .3

ـــــه التصـــــرف فیهـــــا ـــــذلك یصـــــبح مالكـــــا لهـــــا ویجـــــوز ل ـــــذكر أن  3.مـــــن المـــــؤجر وب ـــــي عـــــن ال وغن

لیـــــة لا یمكـــــن أن یعیـــــدها المســـــیر الحـــــر للمـــــؤجر و عنصـــــر البضـــــائع والســـــلع وكـــــذلك المـــــواد الأ

 4.اق مبرم بین الطرفینعلى حالها بعد نهایة العقد لذلك فإن تسلیمها تخضع لاتف

اتر الـــــــــدف المســـــــــتأجرقـــــــــد ســـــــــلم  ذا كـــــــــان مالـــــــــك المتجـــــــــرإ و : تســـــــــلیم الـــــــــدفاتر .4

نهایــــة العقــــد أمــــا إذا كــــان هــــذا الأخیــــر قــــد أنشــــأها وحــــده  يالمحاســــبیة فلــــه حــــق طلــــب ردهــــا فــــ

نــــــه مــــــن أعلیــــــه اطلاعــــــه علیهــــــا، والواقــــــع  وإنمــــــافهــــــو لــــــیس ملزمــــــا یتســــــلیمها لمالــــــك المتجــــــر 

ـــــى  ـــــاق عل ـــــي مجموعهـــــا وســـــیلة الأفضـــــل الاتف ـــــدفاتر المحاســـــبیة ف ـــــث تعـــــد ال هـــــذه المســـــائل حی

 5."لمعرفة حالة العملاء الخاصة بالمتجر ومدى نجاح النشاط الاستغلالي

ـــــــزم  :تســـــــلیم العناصـــــــر المعنویـــــــة للمحـــــــل التجـــــــاري .5  بإعـــــــادة المســـــــتأجریلت

العناصــــــر المعنویــــــة علــــــى الحالــــــة التــــــي تــــــؤجر علیهــــــا عنــــــد انتهــــــاء العقــــــد دون أن یحــــــق لــــــه 

كمـــــا لا  6التحســـــین والتطـــــور اللـــــذین طالهمـــــا أوالمطالبـــــة بـــــالتعویض عـــــن الزیـــــادة فـــــي قیمتهـــــا 

ـــــالتعویض فـــــ ـــــزم ب ـــــك  لظـــــروف اقتصـــــادیة  يیلت ـــــص قیمـــــة المتجـــــر طالمـــــا كـــــان ذل ـــــة نق  أوحال

فقــــد  أوذا كــــان نقــــص قیمــــة المتجــــر إقبــــال علــــى نــــوع نشــــاط المتجــــر أمــــا قلــــة الإ أوقــــوة قــــاهرة 

                                                 
 .601ص  ،سابقمرجع  ،سمیحة القلیوبي 1
 .247ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر قیسي ،جیلالي زهیرة 2
 .320ص ،مرجع سابق ،هاني محمد دویدار 3
  .167من  ،مرجع سابق ،مون عن العزیز ابراهیمأم 4
 .603ص ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 5
 .320ص ،مرجع سابق ،هاني محمد دویدار 6
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فإنـــــه یلـــــزم بـــــالتعویض فـــــي مواجهـــــة المـــــؤجر كمـــــا  لمســـــتأجراأحـــــد عناصـــــر یرجـــــع إلـــــى خطـــــأ 

 1.ذا تضمن المتجر براءة الاختراع وأدى عدم استغلالها إلى سقوطهاإ

ــــي كانــــت مجــــرد تطــــویر العناصــــر موجــــودة مــــن قبــــل  ــــي لا تقبــــل  أوأمــــا العناصــــر الت الت

یقـــــا الانفصـــــال عـــــن المحـــــل التجـــــاري كالشـــــعار والاســـــم التجـــــاریین حیـــــث تـــــرتبط بـــــه ارتباطـــــا وث

فعلـــــى المســـــیر الحـــــر تســـــلیمها للمـــــؤجر بعـــــد  ائنتجزئـــــة ولهـــــا أثـــــر مباشـــــر علـــــى الزبـــــلا یقبـــــل ال

 ائننقـــــل غیـــــر مشـــــروع للزبـــــ أوانتهـــــاء العقـــــد لأن فصـــــلها یعـــــد بمثابـــــة منافســـــة غیـــــر مشـــــروعة 

بهــــم فــــي الخلــــط مــــن المحــــل التجــــاري والمحــــل الجدیــــد الــــذي یكــــون مــــن المفتــــرض أن  للإیقــــاع

 2.استأجره أوحه المسیر الحر  قد افتت

ـــــا ـــــد الصـــــفة  المســـــتأجر: التـــــزام المســـــیر الحـــــر بعـــــدم المنافســـــة -ثانی المســـــیر لا یفق

لعقــــــــد التجــــــــارة لكـــــــن لا یمنـــــــع بعــــــــد انقضـــــــاء ا توقـــــــف نهائیــــــــا عـــــــن ممارســـــــةذا إ إلاالتجاریـــــــة 

ویـــــنص  3.شـــــریطة أن تحتـــــرم بنـــــود عـــــدم المنافســـــة ،آخـــــر يمواصـــــلة التجـــــارة فـــــي محـــــل تجـــــار 

 فــــي المســــتأجرلمحــــدد لحــــق تســــییر الحــــر علــــى شــــرط عــــدم المنافســــة اال إیجــــارعــــادة فــــي عقــــد 

ــــنص أ ــــات التــــي ی ــــس الكیفی ــــى نف ــــأجیر التســــییر عل ن یمــــارس نشــــاطا آخــــر بعــــد انتهــــاء عقــــد  ت

 .علیها بیع المحل التجاري

ــــــد فــــــإن  ــــــي العق ــــــه عــــــدم التنصــــــیص علیهــــــا ف ن أالمســــــیر یســــــتطیع  المســــــتأجروفــــــي حال

الخلـــــط مـــــن المؤسســـــة الجدیـــــدة مـــــا مـــــن شـــــأنه لـــــى إیقـــــیم تجـــــارة مشـــــابهة شـــــریطة أن لا یعمـــــد 

 4وقــــــع فــــــي منافســــــة غیــــــر المشــــــروعة وإلاوالمحــــــل التجــــــاري الــــــذي كــــــان یســــــیره  فــــــي الســــــابق 

ــــى  ــــزام بعــــدم أنــــه یمكــــن أعل ــــاء المــــدیر الحــــر لأي إن یمتــــد الالت ــــة لأحــــد أقرب قامــــة تجــــارة مماثل

ــــاء إشــــخص آخــــر  ــــك اخف منافســــة وحرمــــان  قامــــة المــــدیر الحــــر لتجــــارة إذا كــــان القصــــد مــــن ذل

  5 .المؤجر من عملائه
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   .انقضاء العقدلتزامات مالك المحل التجاري عند ا :الفرع الثاني

 المســــــــتأجریا فــــــــإن المــــــــؤجر لا یقــــــــع علــــــــى عاتقــــــــه العقــــــــود المبرمــــــــة مــــــــن طــــــــرف دئمبــــــــ

ـــــود  ـــــك لأن العق ـــــى ذل ـــــذها ولا یمكـــــن إرغامـــــه عل ـــــزم بتنفی ـــــر مل ـــــالي فهـــــو غی المســـــیر الحـــــر وبالت

ونــــــا شخصــــــیة بالنســــــبة للمســـــــیر وعلــــــى العمــــــوم فــــــإن نهایــــــة عقــــــد التســـــــییر ترتــــــب حقوقــــــا ودی

ــــــدیون المترتبــــــة ــــــة الأ المســــــتأجرمــــــن طــــــرف  یجعــــــل ال ــــــدأغیــــــر أن هــــــذا  ،داءالمســــــیر حال  المب

العـــــــام یتضـــــــمن اســـــــتثناءات مخصـــــــوص عقـــــــد العمـــــــل فـــــــالمؤجر ملـــــــزم بـــــــاحترام تلـــــــك العقـــــــود 

ن اســــــتقلالها أیــــــة قائمــــــة و المبرمــــــة مــــــن طــــــرف المســــــیر لكــــــن شــــــرط أن تبقــــــى المؤسســــــة التجار 

ـــــة و ایكـــــون قـــــابلا للمواصـــــلة والاســـــتمراریة بطبیعتـــــه، وتظهـــــر هـــــذه الحالـــــة خاصـــــة بصـــــدد المق ل

نهــــا قائمــــة علــــى أالحرفیــــة والتــــي بمقتضــــاها یســــتطیع المســــیر تعیــــین عــــدة أجــــراء علــــى أســــاس 

هــــو بــــارز فــــي قــــانون الحــــرف الصــــادر  عــــدد غیــــر محــــدد مــــن العمــــال الأجــــراء علــــى نحــــو مــــا

 .01/96 بالأمر

ــــــانون التجــــــاري ف 202وحســــــب المــــــادة  ــــــه إمــــــن الق ــــــي نفــــــس إ: "ن ــــــؤجر ف ــــــان الم ذا ك

یشــــمل العمــــارة  الإیجــــارالوقــــت مالكــــا للعمــــارة المــــؤجرة والمحــــل التجــــارى المســــتغل وكــــان 

ن یســـدد للمســـتأجر عنـــد مغادرتـــه أنـــه یجـــب علـــى المـــؤجر إوالمتجـــر فـــي نفـــس الوقـــت ف

أن یحصـــل علیهـــا مـــن زیـــادة القیمـــة الحاصـــلة  تعویضـــا یكـــون مطابقـــا للفائـــدة التـــي یمكـــن

لعمــــارة، بفضــــل التحســــینات المادیــــة التــــي یــــة لالإیجار و مــــن القیمــــة أ المتجــــرســــواء مــــن 

 1". بالاتفاق مع المالك المستأجرقام بها 

الحرفـــــــي  أویجـــــــوز الاتفـــــــاق بـــــــین مالـــــــك المحـــــــل التجـــــــاري  هالملاحظـــــــة أنـــــــ كمـــــــا تجـــــــدر

ض الزیــــــادة فــــــي عناصــــــر المحــــــل التجــــــاري بزیــــــادة المســــــیر علــــــى تعــــــوی المســــــتأجرلــــــة و و االمق

المســـــــیر  المســــــتأجروكــــــذا الاتفــــــاق علــــــى دفــــــع . تحســــــین الســــــمعة أوعنصــــــر العمــــــلاء مــــــثلاً 

ــــد ــــذ العق ــــة حســــن تنفی ــــة بغی ــــد وعــــدم اثباتــــه. لكفال ــــد انتهــــاء العق ــــإن المــــؤجر عن  وبهــــذا الصــــدد ف

مبلـــــغ الضـــــمان لـــــه الحـــــق عنـــــد المخالفـــــة فـــــي الحجـــــز علـــــى  يلســـــوء تنفیـــــذ العقـــــد والـــــذي یعطـــــ

  . المستأجرجزئیا فإنه یلزم برد مبلغ الكفالة الى  أوكلیا 

ــــؤجر  -لاأو  ــــزام الم ــــة بإرجــــاعالت ــــغ الكفال ــــذ المســــیر الحــــر لالتزامــــه : مبل  بإعــــادةإن تنفی

المحـــــــل التجـــــــاري عنـــــــد انتهـــــــاء عقـــــــد التســـــــییر الحـــــــر طبقـــــــا للمواصـــــــفات، وبكافـــــــة العناصـــــــر 

                                                 
 .نون التجاري الجزائريمن القا 202المادة  1
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ــــــه مــــــن طــــــرف القائمــــــ أوالمحــــــددة بمقتضــــــى محضــــــر الاحصــــــاء  ــــــد تســــــلیمه إلی ة المحــــــررة عن

ــــــك یســــــتتبع التــــــزام المــــــؤجر  ــــــذي ســــــبق أن تســــــلمه مــــــن المســــــیر  بإرجــــــاعالمال ــــــة ال ــــــغ الكفال مبل

ســــــبب  أوالحــــــر لــــــدى ابــــــرام العقــــــد والــــــذي لا یحــــــق لــــــه الاحتفــــــاظ بــــــه بــــــدون موجــــــب قــــــانوني 

  1 .فق على خلاف ذلكتلم یمشروع ما 

ــــا ــــالتعویض عــــن الاصــــلاحات وال -ثانی ــــزام ب ــــي المحــــلالالت لا : عناصــــر المســــتجدة ف

ـــــب التعـــــویض مـــــن المـــــؤجر  أنیجـــــوز للمســـــتأجر المســـــیر  ـــــك المحـــــل  إذا إلایطل كـــــان هـــــو مال

ـــــــدفع التعـــــــویض  ـــــــر ملزمـــــــا ب ـــــــت ویكـــــــون هـــــــذا الأخی ـــــــس الوق ـــــــار فـــــــي نف ـــــــك العق التجـــــــاري ومال

ــــــب  ــــــار لكــــــي یشــــــترط طل ــــــة زادت مــــــن قیمــــــة العق ــــــام بتحســــــینات مادی للمســــــتأجر المســــــیر إذا ق

ـــــك المحـــــل التجـــــاري والعقـــــار فـــــالمســـــیر  المســـــتأجرة اتفـــــاق التعـــــویض ضـــــرور  ـــــس  يمـــــع مال نف

 .من القانون التجاري 202الوقت على ادخال تحسینات مادیة وفق لنص المادة 

ــــي أبرمهــــا  -ثالثــــا ــــالعقود الت ــــزام المــــؤجر ب ریــــة المبرمــــة اإن العقــــود الج :المســــتأجرالت

المحـــــل التجـــــاري بانتهـــــاء عقـــــد  إلـــــى مـــــؤجر مســـــیر الحـــــر لا تنتقـــــل بقـــــوة القـــــانونمـــــن طـــــرف ال

مـــــن كـــــان طرفـــــا فیهـــــا ومـــــع ذلـــــك  إلان الالتزامـــــات لا تلـــــزم أ المبـــــدأالتســـــییر الحـــــر وذلـــــك لأن 

ــــــك جعــــــل أیمكــــــن  ــــــك لأجــــــل ذل ــــــى ذل ــــــق عل ــــــود مــــــن طــــــرف المــــــؤجر إذا واف ــــــذ هــــــذه العق ن تنف

ــــدیون المبرمــــة مــــن طــــرف  ــــول الفــــوري لأجــــل ال ــــد التســــییر الحــــر ســــبب الحل المشــــرع انتهــــاء عق

عقـــــــود الاســـــــتخدام ویلـــــــزم المـــــــؤجر ب 2ر الحـــــــر والمتعلقـــــــة بالاســـــــتغلال للمحـــــــل التجـــــــاريالمســـــــی

ـــــــى  المســـــــتأجرالتـــــــي أبرمهـــــــا  ـــــــود مؤسســـــــة عل ـــــــرة اســـــــتغلاله المتجـــــــر رغـــــــم أنهـــــــا عق خـــــــلال فت

 21مـــــــؤرخ فـــــــي ال 11/90مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  74الاعتبـــــــار الشخصـــــــي وذلـــــــك طبقـــــــا للمـــــــادة 

 3.متعلق بعلاقات العمل 1990فریل سنة أ

  

  

  

  

                                                 
 .173ص  ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 1
 .174 نفسه،المرجع  ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 2
 .603ص  ،مرجع سابق ،سمیحة القلیوبي 3
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  .آثار انتهاء عقد التسییر الحر بالنسبة للغیر :فرع الثالثال

ـــــانون إ  ـــــوة الق ـــــى انتهـــــاء التســـــییر الحـــــر بق ـــــب عل ـــــي تترت ـــــة الت ـــــار القانونی ن مـــــن أهـــــم الآث

ــــــى نطــــــق حكــــــم بشــــــأنها هــــــي ســــــقوط  أجــــــولا تحتــــــا ــــــة التــــــي التــــــزم بهــــــا ج إل ــــــدیون المؤجل ال ال

مــــــن القــــــانون  211المــــــادة تطبیقــــــا لــــــنص  1المســــــیر الحــــــر بســــــبب اســــــتغلال المحــــــل التجــــــاري

ــــام إ:"التجــــاري التــــي تــــنص علــــى ــــي ق ــــدیون الت ــــل ال ــــأجیر التســــییر یجع ــــدها ن انتهــــاء ت عق

 أواســـــــتغلال المحـــــــل التجـــــــاري المســـــــیر طیلـــــــة مـــــــدة التســــــییر والخاصـــــــة ب المســــــتأجر

ــــة ــــة حال ــــورا المؤسســــة الحرفی هــــذه المــــادة هــــو ضــــمان حقــــوق  والهــــدف مــــن نــــص. "الأداء ف

تفـــــاء المســـــیر الحـــــر قبـــــل أداء المحتمـــــل لموجـــــودات المحـــــل وتفـــــادي اخختفـــــاء الاالـــــدائنین قبـــــل 

ــــــة علیــــــه  ــــــع الــــــدیون المترتب ــــــان اســــــتغلاله للمحــــــل التجــــــاري بمجــــــرد انتهــــــاء مــــــدة العقــــــد إجمی ب

ولتفــــادي كــــل ضــــرر قــــد ینــــتج عــــن التــــأخیر فــــي اســــتحقاق الــــدیون لكثــــرة  2یجعــــل الــــدیون حالــــة

ـــــــة فـــــــو  ـــــــة لمســـــــیر الحـــــــر بالتز را وهكـــــــذا یكـــــــون االاجـــــــراءات جعلهـــــــا المشـــــــرع حال اماتـــــــه التعاقدی

ن هــــــــذه أبــــــــالغیر بعقــــــــود مســــــــتمرة كالتزویــــــــد بالخــــــــدمات وعقــــــــود الشــــــــغل بمعنــــــــى  كارتباطاتــــــــه

  3.القاعدة مرتبطة فقط بالدیون

                                                 
 .170ص  ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 1
 .255ص  ،مرجع سابق ،عمار عمورة 2
 .171ص  ،مرجع سابق ،مأمون عبد العزیز ابراهیم 3
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  .خاتمة

التســـــییر الحـــــر فـــــي  إیجـــــاربعـــــد هـــــذه الدراســـــة البحثیـــــة لموضـــــوع النظـــــام القـــــانوني لعقـــــد 

   :لجزائري توصلنا الى النتائج التالیةالتشریع ا

 مـــــــال  إیجـــــــارن عقـــــــد التســـــــییر الحـــــــر هـــــــو ذلـــــــك العقـــــــد الـــــــذي ینصـــــــب علـــــــى أ

معنـــــــوي یتمثـــــــل فـــــــي المحـــــــل التجـــــــاري بعناصـــــــره المادیـــــــة والمعنویـــــــة لاســـــــیما عنصـــــــر  منقـــــــول

فــــــلا  الاتصـــــال بــــــالعملاء والســـــمعة التجاریــــــة كونــــــه العنصـــــر الجــــــوهري فــــــي المحـــــل التجــــــاري،

ـــــالعملاء حســـــب مـــــایتصـــــور وجـــــود محـــــ ـــــي المـــــادة  ل تجـــــاري دون عنصـــــر الاتصـــــال ب جـــــاء ف

 . من القانون التجاري 78

مـــــوال المنقولـــــة المخصصـــــة لممارســـــة نشـــــاط تجـــــاري تعـــــد جـــــزءا مـــــن محـــــل التجـــــاري الأ"

 ."وشهرته لزامیا عملاءهحل التجاري إویشمل الم

 ي التجـــــــــاري الإیجـــــــــار التســـــــــییر الحـــــــــر یختلـــــــــف عـــــــــن عقـــــــــد  الإیجـــــــــارن عقـــــــــد أ

ـــــى إ 169بـــــالمواد مـــــن  المـــــنظم ـــــى  202ل ن هـــــذه أســـــاس أمـــــن القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري عل

ـــــى العقـــــار و الإیجـــــار  ـــــى محـــــل تجـــــاري فمـــــا عقـــــد التســـــییر الحـــــر أات تنصـــــب عل ي أینصـــــب عل

  .مال منقول معنوي

  ــــــــة المحــــــــل و إن فكــــــــرة تســــــــییر محــــــــل تجــــــــاري ظهــــــــرت لتمیــــــــز بــــــــین فكــــــــرة ملكی

ــــــه ولحســــــابه الخــــــاصســــــتالتجــــــاري واســــــتغلاله فالمســــــیر الحــــــر یقــــــوم بالا دفــــــع  بـــــــلمقــــــا غلال ل

النشـــــــاط التجـــــــاري مـــــــن طـــــــرف  ةزاولـــــــموب ).المـــــــؤجر(لمالـــــــك المحـــــــل التجـــــــاري  الإیجـــــــاربـــــــدل 

 تكســــــــبه صـــــــفة التــــــــاجر رقابــــــــة المـــــــؤجر بكــــــــل حریـــــــة دون إشــــــــراف ولا متابعـــــــة ولا المســـــــتأجر

دارة الـــــذي یظــــــل تابعـــــا لمالـــــك المحــــــل التجـــــاري ویبقـــــى خاضــــــعا فــــــي عقـــــد الإ عكـــــس المســـــیر

  .ته وتبعیتهلرقاب

  عامــــــة  لــــــى شــــــروط موضــــــوعیةالتســــــییر الحــــــر یخضــــــع كبقیــــــة العقــــــود إإن عقـــــد

ـــــانون المـــــدني كالرضـــــى والمحـــــل والســـــبب وإلـــــى شـــــروط موضـــــوعیة خاصـــــة نظـــــرا  ینظمهـــــا الق

ـــــه،طبیعتـــــه التجاریـــــة وأعـــــن بقیـــــة العقـــــود ولخطـــــورة هـــــذا العقـــــد و  لخصوصـــــیة هـــــذا العقـــــد  همیت

ــــــى غایــــــة  203داء مــــــن بتــــــاخصــــــه المشــــــرع بجــــــزء معتبــــــر مــــــن المــــــواد  فــــــي القــــــانون  214إل

بنــــــود العقــــــد فــــــي  كمــــــا نــــــص وأكــــــد المشــــــرع علــــــى الشــــــروط الشــــــكلیة وذلــــــك بــــــإفراغ ،التجــــــاري

لقیـــــــد والشــــــهر والنشـــــــر حمایـــــــة قالــــــب رســـــــمي لــــــدى ضـــــــابط عمــــــومي وبـــــــإجراءات التســــــجیل وا
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ــــــوق أ ــــــر فــــــي طــــــر لحق ــــــد والغی ــــــاده و ااف العق بطــــــلان  212كمــــــا نصــــــت المــــــادة  .نقضــــــائهانعق

شـــــــروط فـــــــي  وجـــــــوب تـــــــوفر 205حـــــــین مخالفـــــــة هـــــــذه الشـــــــروط ولقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة  العقـــــــد

ـــــذین یمنحـــــون شـــــخاص الطالأ التســـــییر وذلـــــك بممارســـــتهم التجـــــارة  إیجـــــاربیعیـــــین والمعنـــــویین ال

تجـــــاري  مـــــدیر أوة أعمـــــال مســـــیر مارســـــوا نفـــــس المـــــد وأ ســـــنوات 05 نهم الحرفـــــة لمـــــدة امتهـــــاو 

 207لكــــــن المــــــادة  .متجــــــر الخــــــاص بالتســــــییرقــــــل الواســــــتغلوا لمــــــدة ســــــنتین علــــــى الأتقنــــــي  أو

 یمكــــــن شــــــخاص فالدولــــــة والولایــــــة والبلدیــــــة لاورد اســــــتثناءات علــــــى هــــــذه المــــــادة للأجــــــاءت لتــــــ

للغیـــــر فلـــــن یكـــــون ذلـــــك مـــــن ذا قـــــررت اســـــتغلال محـــــل تجـــــاري تهـــــا للنشـــــاط مـــــدة معینـــــة إزاولم

كمـــــــا شـــــــمل الاســـــــتثناء بعـــــــض  .أجـــــــل المضـــــــاربة بـــــــل مـــــــن أجـــــــل تحقیـــــــق المصـــــــلحة العامـــــــة

شــــــخاص التــــــي تملــــــك محــــــلات تجاریــــــة فــــــي الوقــــــت الــــــذي لا یجــــــوز لهــــــم ممارســــــة التجــــــارة الأ

ــــــة التنــــــافي مــــــع وظــــــائفهم  ــــــة، وكــــــذا مســــــت أوبســــــبب حال جري المحــــــلات أبســــــبب نقــــــص الأهلی

 .التجاریة لغرض ضمان تصریف المنتوجات فالمشرع أعفاها من الشروط السابقة

 عقـــــد  باعتبـــــاره بـــــین أطرافـــــهعقـــــد التســـــییر الحـــــر التزامـــــات متبادلـــــة علـــــى رتـــــب تی

ــــــزم لجــــــانبین فیتحمــــــل المــــــؤجر التزامــــــات ویت ــــــع بحقــــــوق،مل ویكــــــون هــــــذا الشــــــأن للمســــــتأجر  مت

ـــــوق وتقـــــع علیـــــه بعـــــض الالتزامـــــات أ ـــــبتخـــــرى یأومـــــن جهـــــة یضـــــا فیتمتـــــع بحق عقـــــد  علـــــى رت

ـــــك  أو المســـــتأجردائنـــــي  أوتجـــــاه الغیـــــر ســـــواء كـــــانوا دائنـــــي المـــــؤجر  حـــــر آثـــــارالتســـــییر ال مال

  .شتري المحل التجاريا أولذي یستغل فیه المحل التجاري العقار ا

  ـــــى مـــــرتبط بمصـــــیر عقـــــد ـــــث  إیجـــــارإن عقـــــد التســـــییر الحـــــر یبق ـــــار مـــــن حی العق

ـــــك أن عقـــــد التســـــییر الحـــــر یســـــتمد وجـــــوده مـــــن  أوفســـــخه  أوبطلانـــــه  تجدیـــــده والســـــبب فـــــي ذل

كـــــان وهـــــو یســـــتثمر فـــــي م الإیجـــــارري وإن مـــــن عناصـــــره المعنویـــــة حـــــق وجـــــود المحـــــل التجـــــا

  . معد خصیصا لممارسة المشروع التجاري

المــــادة فقــــط والتــــي  12 وبــــالرغم مــــن أهمیــــة هــــذا العقــــد فــــإن المشــــرع لــــم یخصــــص ســــوى

دارة الحـــــرة كمـــــا أن اغلبهـــــا جـــــاءت لإامشـــــاكل التـــــي یثیرهـــــا التعامـــــل بعقـــــد لـــــم تتضـــــمن حلـــــولا لل

ء فلــــم یفصــــل فیــــه وأمــــا إجــــراء الانقضــــا الآثــــار المترتبــــة عــــن هــــذا العقــــد شــــهرلتــــنظم إجــــراءات 

ـــــــرة واحـــــــدة مـــــــن المـــــــادة او  ـــــــي فق ـــــــذكره ف ـــــــانون التجـــــــاري 203كتفـــــــى ب ـــــــة  ،مـــــــن الق تاركـــــــا علاق

د وكــــــــذا طـــــــراف للمبــــــــادئ العامــــــــة ومبــــــــدأ ســــــــلطان الإرادة وحســــــــن النیــــــــة فــــــــي تنفیــــــــذ العقــــــــو الأ
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ـــــرغم أنالا ـــــى ال ـــــد عل ـــــة لتنظیمـــــه  لتزامـــــات الناجمـــــة عـــــن هـــــذا العق ـــــم تعـــــد كافی ـــــادئ ل هـــــذه المب

   . لكبیرة في عالم التجارة وكونه یرد على مال معنوي منقولنظرا للتطورات ا

مـــــــن القـــــــانون  203ولأهمیـــــــة هـــــــذا العقـــــــد قـــــــام المشـــــــرع الجزائـــــــري بتعریفـــــــه فـــــــي المـــــــادة 

  .   التجاري ولم یتركه للقواعد العامة بالرغم من أن التعاریف تترك للفقهاء

ــــه عــــن غیــــره مــــن العقــــود  شــــكل الرســــمي ونشــــره لــــزم المشــــرع كتابتــــه فــــي الفقــــد أوتمییــــزا ل

یومـــــــا مـــــــن تـــــــاریخ إبرامـــــــه واشـــــــترط  15فـــــــي الجریـــــــدة الرســـــــمیة للإعلانـــــــات القانونیـــــــة خـــــــلال 

تســــجیله فــــي الســــجل التجــــاري وذلــــك تســــهیلا لإثباتــــه نظــــرا لمــــا للمحــــل مــــن قیمــــة مالیــــة معتبــــرة 

  .  وخدمة للمصلحة العامة

  :لتوصیاتا

ـــــأراق البحثیـــــة رأینـــــا أن نضـــــع و مـــــن خـــــلال هـــــذه الأ  أوینـــــاه مـــــن نقـــــص أى مـــــا ر یـــــدینا عل

  .عقد التسییر الحر للمحل التجاريسهو یجب تداركه في 

 جـــــــــب علـــــــــى المشـــــــــرع أن یعطـــــــــي تعریفـــــــــا جامعـــــــــا مانعـــــــــا للمحـــــــــل التجـــــــــاري لإزالـــــــــة فی

  .لغموض حول مفهومه وعناصره وخصائصها

 ــــى المشــــرع إ ــــانون التجــــاري وإ  207المــــادة  عــــادة النظــــر فــــيكمــــا یجــــب عل ــــة مــــن الق زال

  .لغاهاأ 1989 ن دستورالاشتراكیة إذ صار لا وجود لها لأ عبارة المؤسسات

 ـــــنظم مســـــ ـــــدلا مـــــن أكمـــــا یستحســـــن أن ی لة تســـــلیم المحـــــل التجـــــاري بنصـــــوص خاصـــــة ب

   .من القانون المدني 478 خضوعها للقواعد العامة بمقتضى المادة

  فیمـــــا یخـــــص  مـــــن القـــــانون التجـــــاري 205كمـــــا لاحظنـــــا أن الشـــــروط الـــــوارد فـــــي المـــــادة

س ســـــنوات مـــــن الاحتـــــراف والامتهـــــان واســـــتغلال المحـــــل لمـــــدة عـــــامین هـــــي شـــــروط المـــــدة خمـــــ

   .عادة النظر في هذه المادةالمشرع إغیر محفزة لإبرام مثل هذه العقود فعلى 

 شــــــــهر التالیــــــــة ة الأخــــــــلال ســــــــت المســــــــتأجرضــــــــامنیة للمــــــــؤجر و وبالنســــــــبة للمســــــــؤولیة الت

ــــــــد الشــــــــهر أ للشــــــــهر ــــــــه لأیفق ــــــــرن الشــــــــهر دوره إهمیت ــــــــد للمحــــــــل  عــــــــلام الغی بالمســــــــتغل الجدی

أمـــــــر یجعلـــــــه ویدفعـــــــه لعـــــــدم تـــــــأجیر محلـــــــه  المســـــــتأجرالتجــــــاري، وأن تحمـــــــل المـــــــؤجر لـــــــدیون 

 209لة المســــــؤولیة التضــــــامنیة الــــــواردة فــــــي المــــــادة أیعیــــــد النظــــــر فــــــي مســــــ فعلــــــى المشــــــرع أن

  . ین على إبرام مثل هذا العقدر من القانون التجاري قصد تشجیع المؤج
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  النشــــــر التــــــي وردت  فاء اجــــــراءاتیلتســــــییر بســــــبب عــــــدم اســــــتبطــــــلان عقــــــد اإن قضــــــیة

ــــــبطلان لأ 212فــــــي المــــــادة  ــــــانون التجــــــاري نــــــرى فیهــــــا مبالغــــــة فــــــي أمــــــر ال ن النشــــــر مــــــن الق

والتـــــاجر وحمایـــــة للظـــــاهر أي المتعـــــاملین  جرأبالوضـــــعیة القانونیـــــة للمســـــت عـــــلام الغیـــــرهدفـــــه إ

ــــث یظــــل المــــ ــــدیو  جرؤ مــــع المســــیر الحــــر حی ــــي رتبهــــا مســــؤولا متضــــامنا فــــي ال  المســــتأجرن الت

ـــــد التســـــییر وطیلـــــة ـــــى غایـــــة نشـــــر عق شـــــهر مـــــن تـــــاریخ النشـــــر فعلـــــى المشـــــرع أن یعیـــــد أ 6 ال

ویترتـــــب علـــــى هـــــذا الـــــبطلان ســـــقوط حـــــق المتعاقـــــدین وذلـــــك  .النظـــــر فـــــي فحواهـــــا وصـــــیاغتها

مــــــاكن ذات الاســـــــتعمال الأ أوت العقـــــــارات اإیجــــــار  ات التجاریــــــة كتحدیـــــــدالإیجـــــــار فیمــــــا یخــــــص 

ط إذ یســـــــــق علــــــــى المتعاقــــــــدین صـــــــــرقاالحرفـــــــــي  وهــــــــذا الــــــــبطلان  أوالصــــــــناعي  أوالتجــــــــاري 

  .به في مواجهة الغیر الاحتجاجیحق لهم  ولا إیجارحقهما الناجم عن أي علاقة 

 ــــى الإ كمــــا نشــــیر ــــم یشــــر ال ــــم یــــنص ول ــــق القواعــــد ان المشــــرع ل حالــــة فیمــــا یخــــص تطبی

د تطبیـــــق القواعـــــتقر علـــــى صـــــراحة رغـــــم أن الاجتهـــــاد القضـــــائي اســـــ العامـــــة والخاصـــــة بـــــالعقود

طبقـــــا  الإیجـــــارنقضـــــائه وتجدیـــــده واعتبـــــره عقـــــد مـــــن عقـــــود بـــــرام العقـــــد واالعامـــــة فیمـــــا یخـــــص إ

   .من القانون التجاري 203للمادة 

 ن جیر مــــــن البــــــاطن وبمــــــا أأامكانیــــــة التــــــیضــــــا علــــــى إن المشــــــرع لــــــم یــــــنص صــــــراحة أ

ح ویســــــمح للمســــــیر طبــــــق علیــــــه القواعــــــد العامــــــة یمكــــــن ادراج شــــــرط صــــــریح فیــــــه یتــــــیالعقــــــد ت

  .جیر المحل التجاري من الباطنأعادة تإ

 لة التعـــــــویض والمطالبـــــــة بـــــــه ألـــــــى مســـــــأن یتطـــــــرق إ ن المشـــــــرع یجـــــــب علیـــــــهإیضــــــا وأ

  .في حال تكوین عناصر جدیدة في المحل التجاري تزید في قیمه المالیة
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  المراجعالمصادر و قائمة 

  :امرو النصوص التشریعیة والأ و القوانین  -لاأو 

م المتضـــــــمن علاقـــــــات العمــــــــل 1990أفریـــــــل  21المـــــــؤرخ فــــــــي  90/11القـــــــانون رقـــــــم  .1

  .المعدل المتمم

ــــــــــم  .2 ــــــــــانون رق ــــــــــي  04/08الق ــــــــــق بشــــــــــروط ممارســــــــــة  2004ت أو  14المــــــــــؤرخ ف المتعل

 .2004، 52الأنشطة التجاریة جریدة رسمیة عدد 

تضــــــــــمن تنظــــــــــیم مهنــــــــــة الم 2006فبرایــــــــــر  20المــــــــــؤرخ فــــــــــي  06/02القــــــــــانون رقــــــــــم  .3

  .2006، 14الموثق جریدة رسمیة عدد 

ـــــــق بالنشـــــــرة 1992فبرایـــــــر  18المـــــــؤرخ فـــــــي  92/70المرســـــــوم التنفیـــــــذي رقـــــــم  .4 م المتعل

  .1992، 14الرسمیة للإعلانات القانونیة جریدة رسمیة، عدد 

ــــــــم  .5 المتعلــــــــق بالقیــــــــد  2015مــــــــاي  03المــــــــؤرخ فــــــــي  15/111المرســــــــوم التنفیــــــــذي رق

مــــــاي  13المؤرخـــــة فـــــي  24الســـــجل التجـــــاري، جریـــــدة رســـــمیة عـــــدد  والتعـــــدیل والشـــــطب فـــــي

2015. 

المتضــــــــمن القــــــــانون المــــــــدني  1975ســــــــبتمبر  26المــــــــؤرخ فــــــــي  75/58الأمــــــــر رقــــــــم  .6

جریـــــــــدة الرســـــــــمیة  2007مـــــــــاي 13فـــــــــي  07/05المعـــــــــدل والمـــــــــتمم بموجـــــــــب القـــــــــانون رقـــــــــم 

  .31عدد

ـــــــم  .7 ـــــــي  75/59الأمـــــــر رق ـــــــانون ال 1975ســـــــبتمبر  26المـــــــؤرخ ف تجـــــــاري المتضـــــــمن الق

ـــــــم  ـــــــي  15/20المعـــــــدل والمـــــــتمم بموجـــــــب القـــــــانون رق جریـــــــدة  2015دیســـــــمبر  30المـــــــؤرخ ف

  .71الرسمیة عدد 

المتعلــــــــق بالمنافســــــــة المعــــــــدل  2003جویلیــــــــة  19المــــــــؤرخ فــــــــي  03/03الأمــــــــر رقــــــــم  .8

الجریـــــــدة الرســـــــمیة عـــــــدد  2008جـــــــوان  25المـــــــؤرخ  08/12والمـــــــتمم بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 

36.  

متضــــــــمن المصــــــــادقة علــــــــى نمــــــــوذج ال 94/69لتنفیــــــــذي مــــــــن المرســــــــوم ا 01المــــــــادة  .9

 .الإیجارعقد 
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ــــــانون التجــــــاري الصــــــادر بموجــــــب الامــــــر  209المــــــادة  .10 ــــــي  75/59مــــــن الق المــــــؤرخ ف

خــــــــر تعــــــــدیل آوالمتضــــــــمن القــــــــانون التجــــــــاري المعــــــــدل والمــــــــتمم حســــــــب  1975ســــــــبتمبر  26

 .30/09/2015المؤرخ في  15/20القانون رقم 

 .من القانون المدني 304دة الما .11

 .جق م  480 المادة .12

المـــــؤرخ فـــــي  05/10مـــــن القـــــانون المـــــدني المعدلـــــة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم  54المـــــادة  .13

 .4ج ر ع  2005 جوان 20

المـــــؤرخ فـــــي  05/10مـــــن القـــــانون المـــــدني المعدلـــــة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم  59المـــــادة  .14

 .4ج ر ع  2005 جوان 20

مــــــر یــــــتمم الأ 1989فیفــــــري  07المــــــؤرخ فــــــي   89/01لــــــى مــــــن القــــــانون و المــــــادة الأ .15

 .06المتضمن القانون المدني ح ر ع  26/09/1975المؤرخ في  75/58

 .من القانون المدني الجزائري 92انظر المادة  .16

م ق  80816ملــــــــــــف رقــــــــــــم  16/06/1991المحكمــــــــــــة العلیــــــــــــا ق ع ت ب بتــــــــــــاریخ  .17

 .4ع، 1993

 :الكتب -ثانیا

ـــــــة دوار .18 ـــــــا فـــــــي التشـــــــریع المـــــــدني الجزائـــــــري دراســـــــ الإیجـــــــارعقـــــــد  ،جمیل ة نظریـــــــة وفق

 .2011 ،لىأو ط  ،الجزائر ،دار صطیلة المحمدیة ،حدث التعدیلاتلأ

 ،للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزیــــــــع ةهومــــــــ دار ،حمــــــــدي باشــــــــا عمــــــــر، القضــــــــاء التجــــــــاري .19

 .2009 ،الجزائر

، )ة وبیعــــــة ورهنــــــةإیجــــــار (المحــــــل التجــــــاري والتصــــــرفات الــــــواردة علیــــــه  ،خالــــــد زایــــــدي .20

          .2016 ،الجزائر ،دار الخلدونیة منشورات

ـــــــد الســـــــلام .21 ـــــــب عب ـــــــد  ،ذی ـــــــوطني  الإیجـــــــارعق ـــــــدیوان ال ـــــــة للأشـــــــغالالمـــــــدني ال  ،التربوی

 .2001طبعة 

  .1998رمضان أبو السعود، عقد الإیجار، منشأة المعارف، الاسكندریة، طبعة  .22

 .1998 بیروت ط ،تبة المصریة صیدامنشورات المك ،الإیجارعقد  ،ي یكندزه .23



  .قـائمة المصادر والمراجع
  

81  

دار  ،ري دراســـــــة مقارنـــــــةاجیر المحـــــــل التجـــــــأتـــــــ ،زهیـــــــر جیلالـــــــي عبـــــــد القـــــــادر قیســـــــي .24

 .2011 ،1ط الأردن ،الرایة للنشر والتوزیع عمان

  .1986دار الكتب القانونیة، طبعة  سلیمان مرقص، شرح عقد الإیجار، .25

ــــــــــوبي .26 ــــــــــانون التجــــــــــاري ،ســــــــــمیحة الفیلی ــــــــــي شــــــــــرح الق دار  ،لو الجــــــــــزء الأ ،الوســــــــــیط ف

 .2007 ،النهضة العربیة

 .1996 ط ،مصر ،الإسكندریةة المعارف أمنش الإیجارعقد  ،تناغوعبد السید سمیر  .27

 .2004ًطبعة  ،المعارف الاسكندریةمنشأة  ،الإیجارحكام عقد أ ،عبد الحمید شواربي .28

 ،الجــــزء الســــادس ،الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني ،حمــــد الســــنهوريأعبــــد الــــرزاق  .29

 .1989ط  ،منشورات الحلي الحقوقیة

 .1990ط  ،دار النهضة العربیة ،الإیجارعقد  ،عبد الفتاح عبد الباقي .30

 .1975محاضرات في عقد الإیجار، طبعة عبد المنعم فرج صدة،  .31

 ،المطبعــــــة العربیــــــة الحدیثــــــة ،الإیجــــــارحكــــــام أشــــــرح  توفیــــــق العطــــــار، ،عبــــــد الناصــــــر .32

 .1995 ط  ،القاهرة

نظریــــــة العقــــــد فــــــي القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري، دیــــــوان المطبوعــــــات  ،العربــــــي بلحــــــاج .33

 .2015، الجزائر ،یةالجامع

عصـــــــــام أنـــــــــور ســـــــــلیم، الـــــــــوجیز فـــــــــي عقـــــــــد الإیجـــــــــار، دار المطبوعـــــــــات الجامعیـــــــــة،  .34

  .2000القاهرة، طبعة 

 الإیجـــــــارالأحكـــــــام العامـــــــة فـــــــي ( الإیجـــــــارالـــــــوجیز مـــــــن عقـــــــد  ،نـــــــور ســـــــلیمأعصـــــــام  .35

 .2010 ،الاسكندریة ،ت الجامعیةدیوان المطبوعا، ماكنالأ إیجارخصائص 

 ،دار الخلدونیـــــــة ،حـــــــل التجـــــــاري فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــريالعقـــــــود والم ،عمـــــــار عمـــــــورة .36

  .دون سنة النشر

 .لمدرسة العلیا للقضاء الجزائرجازة اإنیل  ،عقد التسییر الحر ،العمري مبارك .37

مـــــــوفم للنشـــــــر  ،الأعمـــــــالالـــــــوجیز فـــــــي القـــــــانون التجـــــــاري وقـــــــانون  ،علـــــــي بـــــــن غـــــــانم .38

 .2002 ،الجزائر ،والتوزیع
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ـــــــانون ،يو ار ز  حـــــــةفر  .39 ـــــــي الق ـــــــة الكامـــــــل ف ـــــــوق الفكری  ،التجـــــــاري المحـــــــل التجـــــــاري والحق

نشـــــــر  ،طبیعتـــــــه القانونیـــــــة والعملیـــــــات الـــــــواردة علیـــــــه المحـــــــل التجـــــــاري عناصـــــــره لو القســـــــم الأ

 .2001 ،الجزائر ،وتوزیع ابن خلدون

 .2008فریدة زواوي، عقد الإیجار، مطبوعات جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، طبعة  .40

ـــــــع فضـــــــیلة ســـــــحري، أساســـــــیات القـــــــانون التجـــــــ .41 ـــــــري، جســـــــور للنشـــــــر والتوزی اري الجزائ

 . 2017 ،لىو الطبعة الأ ،المحمدیة، الجزائر

القـــــــــانون  مصـــــــــادر(ل و شـــــــــرح القـــــــــانون التجـــــــــاري الجـــــــــزء الأ ،فـــــــــوزي محمـــــــــد ســـــــــامي .42

دار  ،)العقــــــــود التجاریــــــــة التجــــــــارة الالكترونیــــــــة عمــــــــال التجاریــــــــة التــــــــاجر المتجــــــــرالتجــــــــاري الأ

  .2009 ،الأردن ،عمان ،الثقافة والتوزیع

دار الاعصــــــار العلمــــــي للنشــــــر ، التشــــــریعات التجاریــــــة ،إبــــــراهیممون عبــــــد العزیــــــز أمــــــ .43

 .2016، 1ط الأردن ،والتوزیع عمان

المعـــــــــارف الإســـــــــكندریة،  أحكـــــــــام عقـــــــــد الإیجـــــــــار، منشـــــــــأة محمـــــــــد حســـــــــن منصـــــــــور، .44

  .2006مصر، طبعة 

 .1990طبعة  ،لبنان ،الدار الجامعیة بیروت الإیجارد قع ،محمد یحي مطر .45

الجدیــــــــــدة للنشـــــــــــر،  القـــــــــــانون التجــــــــــاري، دار الجامعــــــــــة ،االله الغریــــــــــانيالمعتصــــــــــم بــــــــــ .46

 .2015، الاسكندریة، مصر

مقــــــــدم مبــــــــروك، المحــــــــل التجــــــــاري، دار هومــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزیــــــــع الطبعــــــــة  .47

 .2011الخامسة، الجزائر، 

  .2009 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة النشر والتوزیع ،القضاء التجاري ،نادیة فوضیل .48

ل والثـــاني للمحـــل التجـــاري و القـــانوني للمحـــل التجـــاري الجـــزء الأفوضـــیل، النظـــام نادیـــة  .49

 .2001 ،الجزائر ،والتوزیع والعملیات الواردة علیه، دار هومة للطباعة والنشر

 ،الأعمــــــــــال التجاریــــــــــة التــــــــــاجر المحــــــــــل التجــــــــــاري، دار البیضــــــــــاء نســــــــــرین شــــــــــریفي، .50

 .2013 ،لىأو طبعة  ،الجزائر

دار بلقــــــــیس بــــــــاب  التجاریــــــــة التــــــــاجر المحــــــــل التجــــــــاري،عمــــــــال الأ ،نســــــــرین شــــــــریفي .51

 .2013 ،لى اكتوبرأو ط  ،الجزائر ،الزوار
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 عمـــــال التجاریـــــةري الأمـــــدخل القـــــانون التجـــــا( القـــــانون التجـــــاري ،نـــــور الـــــدین الشـــــادلي .52

 .2003 ،شر والتوزیع الجزائردار العلوم والن ،)التاجر المحل

التجاریــــــة، دار الجامعــــــة الجدیــــــدة  التنظــــــیم القــــــانوني للأعمــــــالهــــــاني محمــــــد دویــــــدار،  .53

 .2001للنشر، الاسكندریة، مصر، 

 ،دار الجســـــور ،فـــــي القـــــانون المـــــدني الإیجـــــارالـــــوجیز فـــــي شـــــرح عقـــــد  ،هـــــلال شـــــعوة .54

 .2010ط  ،الجزائر

 :المجلات والدوریات -ثالثا

 ،يجیر وآثــــــاره القانونیــــــة الجــــــزء الثــــــانأالجوانــــــب العملیــــــة لعقــــــد التــــــ ،محمــــــد معاصــــــمي .55

 .1998 ،03عدد ال ،الموثق ةلجم

  :المحاضرات والملتقیات -رابعا

ــــــانون المــــــدني ،حوحــــــو رمــــــزي .56  ،جامعــــــة محمــــــد خیضــــــر بســــــكرة ،محاضــــــرات فــــــي الق

  .2011-2010 ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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  فهرس المحتویات
 

  الصفحة  نالعنوا

  -  شكر وعرفان

  -  اهداء

  أ  مقدمة

  07  لعقد التسییر الحر للمحل التجاري المفاهیميالإطار : الفصل الأول

  08  التسییر الحر للمحل التجاريما هیة عقد إیجار  :المبحث الأول

  08  .للمحل التجاريعقد إیجار التسییر الحر  مفهوم :المطلب الأول

  08  .التسییر الحر للمحل التجاريیجار عقد إ تعریف: الفرع الأول

  09  .التسییر الحرعقد إیجار  خصائص: الفرع الثاني

  12  .مجالات تطبیقه: الفرع الثالث

 الطبیعــــة القانونیــــة لعقــــد إیجــــار التســــییر الحــــر وتمییــــزه عــــن :ثــــانيالمطلــــب ال

  .باقي العقود
14  

  14  ر الطبیعة القانونیة لعقد إیجار التسییر الح: الفرع الأول

  15  .تمییز عقد إیجار التسییر الحر عن بعض العقود المشابهة له: الفرع الثاني

  19  .للمحل التجاري شروط انعقاد عقد إیجار التسییر الحر: المبحث الثاني

  19  .الشروط الموضوعیة لانعقاد العقد:المطلب الأول

  19  .تسییر الحرالایجار  عقدشروط الموضوعیة العامة لانعقاد ال: الفرع الأول

  25  ایجار التسییر الحر عقدلانعقاد الشروط الموضوعیة الخاصة : الفرع الثاني

  28  .تأجیر التسییر الحر عقدلجزاء تخلف الشروط الموضوعیة  :الفرع الثالث

التســـییر الحـــر للمحـــل إیجـــار الشـــروط الشـــكلیة لانعقـــاد عقـــد  :المطلـــب الثـــاني

  .التجاري
29  

  29  .)الرسمیة ةالكتاب(غ العقد في قالب رسمي إفرا: الفرع الأول

  32  شهر عقد التسییر الحر:الفرع الثاني
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  38  .آثار انعقاد وانقضاء عقد التسییر الحر للمحل التجاري:الفصل الثاني

  39  .آثار انعقاد عقد التسییر الحر على طرفي العقد وعلى الغیر: المبحث الأول

  39  .تسییر الحر على المؤجرآثار عقد إیجار ال: المطلب الأول

  39  .الالتزام بالتسلیم للمحل التجاري :الفرع الأول

  41  .بصیانة المحل التجاريالمؤجر التزام  :الفرع الثاني

  42  .الالتزام بالضمان:الفرع الثالث

  46  .آثار عقد إیجار التسییر الحر على المستأجر :المطلب الثاني

  46  .یجارالالتزام بدفع الإ: الفرع الأول

ــــــــاني ــــــــزام :الفــــــــرع الث ــــــــه ل عماباســــــــتالمســــــــتأجر  الت العــــــــین المــــــــؤجرة فیمــــــــا اعــــــــدت ل

  .نشاط الأصلياستغلال ال
48  

  48  .ستغلاللابا المستأجر التزام: الفرع الثالث

  49  .الالتزام بالمحافظة على المحل التجاري :الفرع الرابع

  49  .المؤجر المتفق علیهابتنفیذ عقود الاستغلال التزام مستأجر  :الفرع الخامس

  50  باحترام شروط العقدمستأجر المحل التجاري التزام  :الفرع السادس

  51  .لغیراتجاه اآثار عقد إیجار التسییر الحر :المطلب الثالث

  51  .جرؤ آثار عقد إیجار التسییر الحر على دائني الم :الفرع الأول

  52  .المسیر ي المستأجرآثار عقد التسییر الحر على دائن: الفرع الثاني

  54  .العقار اتجاه مؤجرالتسییر الحر  ایجار عقدانعقاد آثار  :الفرع الثالث

  55  .مشتري المحل التجاري تجاهعقد التسییر الحر انعقاد آثار  :الفرع الرابع

  57  .انقضاء عقد التسییر الحر للمحل التجاري :المبحث الثاني

  57  .التسییر الحر للمحل التجاري أسباب انقضاء عقد :المطلب الأول

  58  الأسباب العامة لانقضاء عقد التسییر الحر: الفرع الأول

  62  .الأسباب الخاصة لانقضاء عقد التسییر الحر: الفرع الثاني

  65  .إجراءات انتهاء عقد إیجار التسییر الحر:المطلب الثاني

  65  .القید في السجل التجاري :الفرع الأول
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  66  .الشهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة :انيالفرع الث

آثار انتهاء عقد إیجار التسییر الحر للمحل التجاري على المؤجر : لمطلب الثالثا
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  الماستر  مــلخص مذكرة

  :)الدراسة(الهدف من البحث 

كـــــل عقـــــد أو "مـــــن القــــانون التجـــــاري بأنـــــه  203ة عــــرف المشـــــرع الجزائـــــري التســـــییر الحــــر فـــــي المـــــاد

ــــــك أو المســــــتغل لمحــــــل تجــــــار  ــــــازل بواســــــطتهما المال ــــــاق یتن ــــــأجیر لمســــــیر  ياتف عــــــن كــــــل أو جــــــزء مــــــن الت

ــــه ــــى عهدت ــــانون "بقصــــد اســــتغلاله عل ــــي نظمهــــا الق ــــود المســــماة الت ــــد مــــن العق ــــد التســــییر الحــــر هــــو عق ، فعق

  .214إلى  203من المادة  "حر تأجیر التسییرالتسییر ال"التجاري في الباب الثالث تحت عنوان 

ـــــد ایجـــــار  ـــــة هـــــو عق ـــــه القانونی ـــــيفطبیعت ـــــى المحـــــل التجـــــاري  حقیق ـــــوي لمـــــا"ینصـــــب عل ـــــول معن " منق

ــــذي  ــــا عــــن اســــتغلال المحــــل لفائــــدة المســــیر الحــــر ال ــــك المحــــل التجــــاري كلیــــا أو جزئی وبمقتضــــاه یتنــــازل مال

  .مع دفع بدل الایجار یستغل المحل التجاري باعتباره تاجرا لحسابه الخاص

ـــــرهن  ـــــع وال ـــــواردة علـــــى المحـــــل التجـــــاري مـــــن البی ـــــر العملیـــــات ال والتســـــییر  والإیجـــــارإن المشـــــرع اعتب

  .من القانون التجاري 3الحر عملا تجاریا حسب الشكل بمقتضى المادة 

   إیجار/ 4        محل تجاري/ 3          عقد/ 2        التسییر الحر /1  :الكلمات المفتاحیة

      مستأجر/ 6        قانون تجاري/ 5                    

 
Abstract of Master’s Thesis 

 

The Algerian legislator defined free management in Article 203 of the 

Commercial Code as “every contract or agreement through which the owner or 

operator of a commercial establishment assigns all or part of the lease to a business 

owner with the intention of exploiting it under his charge.” The free management 

contract is one of the so-called contracts regulated by the Commercial Code in Part 

Three, under the title “Free Management - Management Lease,” from Article 203 

to 214. 

Its legal nature is a real lease contract that applies to the commercial store, 

“what is immovable property,” according to which the owner of the commercial 

store waives, in whole or in part, the exploitation of the store for the benefit of the 

freelancer who exploits the store as a trader on his own account, with the payment 

of rent. 

The legislator considered the operations involved in a commercial store, such 

as selling, mortgaging, renting, and free management, to be a commercial activity 

according to the form in accordance with Article 3 of the Commercial Law. 

Keywords     : 1/ Free management        2/ Contract      3/ Commercial shop 

                       4/ rent.         5/ Commercial Law              6/ Tenant 
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